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على إتمام هذه    اوأعانن  ناالذي وفقكثيرا،  الحمد والشكر لله  
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 ةــــــمقدم

 في كل البنى الخاصة بالاقتصاد العالميأدى الانفتاح الذي شهده العالم في المجال الاقتصادي إلى تطورات وتغيرات      
تغيير سياساتها الاقتصادية من أجل الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، وذلك ل أغلب دول العالمالأمر الذي أدى ب

لنشاطات و عرقلة ابتغيير السياسة المتبعة في اقتصادها ومناداتها إلى الحرية الاقتصادية بعيدا عن احتكار الدولة، 
الأخذ بنظام حرية المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين من أجل  ية، وتطبيق نظام اقتصاد السوق الناجح، والاقتصاد

 إتاحة فرص المنافسة. إنعاشها و والإقتصادية على اختلاف أنواعها  النهوض بالسوق

في مجال  إصلاحات كبيرة وعلى الصعيد الوطني، فقد عرفت الجزائر تطورات من جهة أخرى نجد أنه و  
هذا ما تسبب بتدهور وضعها  والاقتصاد، ذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها في فترة الثمانينات، 

احتكار الدولة على ما يتعلق بالنشاط  والذي كان يرتكز على هيمنة  و الاقتصادي بصفة خاصةو الاجتماعي 
 الاقتصادي، مما أظهر فشلا كبيرا في المجال الاقتصادي.

مواكبة التطورات الواقعة على المستوى  وهذا الوضع حتم على الدولة الجزائرية التخلي عن النظام التقليدي،  
أبرزها ترك  ناجعة، كانت وذلك بإدخال إصلاحات جذرية  و إنعاشهو العالمي من أجل النهوض بالاقتصاد، 

القضاء على كل و ة الحرة لتنشيط الاقتصاد، توظيف مبدأ المنافسو ،  تبني نظام اقتصاد السوقو الاقتصاد الموجه، 
 كتمهيد للتغييرات الجذرية التخلي عن الاقتصاد الموجه. وتصرف من شأنه عرقلة سيره، 

المتعلق بالقانون التوجيهي  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01كانت في البداية صدور قانون و هكذا   
لكي تتماشى هذه التحولات التي تبنتها الدولة الجزائرية مع و ،  1الاقتصادية والخاص بمختلف المؤسسات العمومية 

الذي يرتبط بالسوق الحرة التي ترتكز على حرية و اعتمادها على مبدأ حرية المنافسة، و دها يالاقتصاد وجب تقي
 الأسعار.

تم حظر   ،2عار، الذي ينص على تحرير الأس 1989  جوان 5المؤرخ في  12-89المشرع القانون  ثم أصدر          
بدأ الملكية تكريسا لم، 19893من دستور  1 فقرة 49بقا للمادة كل ممارسة تخل بالمنافسة كالاتفاقيات المحظورة ط

                                                           
 2، ج.ر.ج.ج  عدد الاقتصادية،  المتعلق بالقانون التوجيهي الخاص بمختلف المؤسسات العمومية و  1988جانفي  12، المؤرخ في 88/01قانون ال  1

 .  1988لسنة 
 .     1989لسنة  29، ج.ر.ج.ج عدد الأسعارب، المتعلق 1989 جوان 5المؤرخ في  ،89/12القانون   2

يتعلق بنشر نص الدستور المصادق عليه ،  1989فيفري  28، المؤرخ في  89/18المنشور بموجب الامر رقم  ،1989من دستور  1الفقرة  49 المادة  3
 .1989مارس  01، المؤرخة في 09، عدد ج.ر.ج.ج ، 1989فيفري  23في استفتاء شعبي يوم 
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 10-90بعدها توالت التعديلات بإصدار مختلف التسعيرات لتشجيع الاستثمار، حيث جاء القانون رقم و الخاصة، 
بالإنتاج   تعلقالم 90/83المرسوم التنفيذي رقم  جاء  بعده ثم ،1القرض ومتعلق بالنقد  1990أفريل  14المؤرخ في 

كما   2ل نص تشريعي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةأو ويعتبر  02-04القانون كذا   والاستيراد  و
جانفي  25المؤرخ  06-95الأمر  وه هذه النصوص و بالمشرع إلى إصدار نص قانوني يدعم العلاقة بينأدى الأمر 
دعم و منه  16حمايتها عن طريق مجلس المنافسة طبقا للمادة و كيفية ترقيتها و الحرية  3،الذي يتعلق بالمنافسة 1995

 . منه 37التجارة في المادة و ، حيث أقر بمبدأ حرية الصناعة 1996 هذا النص دستوريا سنة 

حمايتها في السوق، و الأحكام المتعلقة بضبطها و مبادئ المنافسة  كان يتضمن 06-95الأمر  إظافة إلى أن 
الذي حدد فيه  03-03النقائص فقام المشرع بإلغائه، حيث عوض بالأمر و هذا الأمر كانت تعتريه جملة من الثغرات 

تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة »  23طبيعة مجلس المنافسة في المادة 
لكن هذا الأمر أيضا يحتوي على بعض النقائص تم تعديلها بالقانون و ، « الاستقلال الماليو صية القانونية تتمتع بالشخ

انشأ مجلس المنافسة لتنظيم النشاط الاقتصادي و  05،5-10 بالقانون كذلك  الذي عدل 4المتعلق بالمنافسة، 08/12
 .حماية المنافسة، ووضع مجلس المنافسة تحت وصاية رئيس الحكومةو 

نجد أن المشرع قد خص مجلس المنافسة بمكانة عالية، ومنحه العديد من الصلاحيات ليتمكن من  و منه 
القرض، واللجنة  وكمجلس النقد   تدعى بسلطات الضبط القطاعية هيئات أخرى، لإضافة إلى بمهامه القيام 

وسلطة ضبط الصفقات العمومية، والتي منحت صلاحيات في مجال المنافسة  المواصلات، والمصرفية، سلطة البريد 
بموجب نصوصها القانونية التأسيسية، الأمر الذي أدى إلى تداخل بين صلاحيات مجلس المنافسة كسلطة ضبط ذات 

زع محتمل صلاحيات أصيلة في مجال المنافسة وكذا صلاحيات هذه السلطات القطاعية، الأمر الذي قد ينجر عنه تنا
سلطات و تداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة : " هنا تتحدد لنا أهمية الموضوع الموسوم بــ ومن في الاختصاص

 ." الضبط القطاعية في مجال المنافسة

 
                                                                                                                                                                                           

 
 27، المؤرخ في 01/01، المعدل و المتمم بالأمر  16، ج.ر.ج.ج عدد بالنقد والقرضتعلق الم 1990أفريل  14المؤرخ في  ، 90/10القانون رقم   1

، المعدل و المتمم 2003لسنة  52، ج.ر.ج.ج عدد 2008أوت  26المؤرخ في  03/11، الملغى بموجب الأمر 14، ج.ر.ج.ج عدد 2001فيفري 
، 2017أكتوبر  11، المؤرخ في 17/10لمتمم بالقانون رقم ، ا2010لسنة  50، ج.ر.ج.ج عدد 2010أوت  26، المؤرخ في 10/04للأمر 

 . 2017لسنة  57ج.ر.ج.ج عدد 
جوان  27، الصادرة في 41، ج.ر.ج.ج عدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية حديدالمتعلق بت ، 204جوان  23، المؤرخ في 04/02القانون   2

 ، المعدل و المتمم.  2004
، المؤرخ 03/03، الملغى بالأمر 1995فيفري  22، الصادرة في  09، ج.ر.ج.ج عدد بالمنافسة المتعلق 1995جانفي  25 في  المؤرخ 95/06لأمر ا  3
 . 2003جويلية  20، الصادرة في 43، ج.ر.ج.ج عدد  2003جويلية  19في 
 ، المعدل و المتمم  . 2008جويلية  02، الصادرة في  36، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد 2008جوان  25، المؤرخ في 08/12 القانون   4
 . 2010أوت  18، الصادرة في 46، المتعلق بالمنافسة، ج.ر.ج.ج عدد  2010أوت  15، المؤرخ في 10/05 القانون  5
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 :الدراسةأهمية موضوع 

الإحاطة بطبيعة العلاقة مع و دراسة صلاحيات مجلس المنافسة، و ،  تتمثل الأهمية العلمية للموضوع في تحليل
المنافسة وكذا ضبط  لقواعد  جل تفعيلهاأطويرها من تو التعرف عليها لتنميتها و سلطات الضبط الاقتصادي الأخرى، 

 العلاقة الوظيفية بين هذه السلطات في مجال المنافسة دائما.

في ضبط المنافسة، وحمايتها عن تتمثل الأهمية العملية مجلس المنافسة من خلال الدور الأساسي الذي يلعبه  
تطويره و طريق الصلاحيات التي تخول له التدخل في العملية الاقتصادية، من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي 

وتداخل هذا الدور مع الدور المخول كذلك لسلطات الضبط القطاعي المالي والاقتصادي في مجال المنافسة أي قمع 
 .الرقابة على التجميعات الاقتصاديةالممارسات المقيدة للمنافسة و 

 أسباب اختيار الموضوع:

ذاتي نوجزها  ومنها ما هو موضوعي،  والأسباب منها ما هو لقد كان وراء اختيارنا لهذا الموضوع جملة من الدوافع       
 فيما يلي:

  الأسباب الموضوعية: -

الدراسة من المواضيع التي تهتم بدراسة فعالية دور مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية في مجال المنافسة       
هو من و  حماية المستهلك، وكذاالمنافسة في السوق،  وضرورة حماية، الاقتصادي للدولةهذا الموضوع متعلق بالواقع 
      بين قانونين اقتصاديين هما قانون المنافسة وقانون الضبط نها تربط في طياتها المواضيع الصعبة نوعا ما لأ

 .*معمقالخاص القانون ال*  وهومجال تخصصنا ناهيك على أن الدراسة تندرج ضمن  ،الاقتصادي

 الأسباب الذاتية: -

استكمال  و ، و في الإحاطة اضيعالمو النمط من  هذاتجاه دراسة  للباحثتينالميول الشخصي و الرغبة الذاتية،  -
 لى ماستر بدراسة مفصلة.و كامل المعلومات التي درسناها قي السنة الأ

عمق، الذي يسمح بالبحث في المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد الماص الخقانون الفي مجال  تانتخصص الطالب -
 الاقتصادي. والضبطالمنافسة،  ، وةوالنشاطات الاقتصادي

 

 أهداف الدراسة:
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في  هالقوانين التي تخص مجلس المنافسة، والتعرف على دور و الإلمام بجميع المعلومات  الدراسة فيتتمثل أهداف هذه 
نقاط  إيجادلة و االتعرف على السلطات المساهمة في حماية المنافسة، ومحوكذا ،  الأسواق المعنيةضبط المنافسة داخل 

في حلول للتنازع المحتمل  يجادالسعي لإو  في مجملها، التداخل في الاختصاص بين سلطات الضبط الاقتصادي
 اختصاص هذه السلطات في مجال المنافسة وكذا مدى تطبيق النصوص القانونية وفعاليتها على أرض الواقع.

تسليط الضوء على الحلول و ل أيضا من خلال هذه الدراسة الأكاديمية المساهمة في توضيح المفاهيم، و اسنح
التحديات الممكنة، بالإضافة إلى إثراء المكتبات الوطنية بما يلزم من مادة علمية، تساهم في توضيح هذه المفاهيم و 
 .في مجال العلاقة بين سلطات الضبط الاقتصادي ككل أبعادهاو 

 صعوبات البحث:

الإلمام صعوبة هذا البحث مثله مثل باقي البحوث من الصعوبات والعراقيل أثناء إعداده، ومن أهمها  ولا يخل
الموضوع من حيث اللغة القانونية الواجبة بجميع جوانب الموضوع هذا من جهة و من جهة أخرى صعوبة التحكم في 

الجزئية التي انطلقنا منها وتركيزه على تداخل ضيق الوقت، باعتبار أن الموضوع رغم تحديد الاكتساب لتحريره وكذا 
اقتصادي موسع، مما  جانب قانوني و و، إلا أن الموضوع ذ الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية

 الوقت الكافي لدراسته. منا توفيريتطلب 

 إشكالية موضوع البحث:

 : ة التاليةالرئيسي يةانطلاق من طرح الإشكالدراسة الموضوع ل و التحقيق الأهداف السابقة سنح       

حماية  حتى يكفلسلطات الضبط الاقتصادي مسألة تداخل الاختصاص بين المشرع  كيف عالج - 
 المنافسة الحرة في السوق؟

 تتفرع عن الإشكالية جملة من التساؤلات الفرعية نجملها في الآتي:و 

 ؟المنافسةحماية دور مجلس المنافسة في مجال  وما ه -

 ؟ المنافسةدور سلطات الضبط القطاعية في مجال حماية  وما ه -

 ؟سلطات الضبط القطاعية في مجال المنافسةو ما هي طبيعة العلاقة بين مجلس المنافسة  -

 الدراسات السابقة:

 منها: نذكرو بل سبقتها العديد من الدراسات  ، الموضوعلت هذا و الا تعد هذه الدراسة هي الوحيدة التي تن
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   الخاص قابة صورية، الآليات القانونية لحماية المنافسة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون .1
 ، بن يوسف بن خدة. 01كلية الحقوق جامعة الجزائر 

ي، تفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، أطروحة لنيل و حملا نجاة .2
 ماي قالمة. 08في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة شهادة الدكتوراه 

 :الدراسةمنهج 

اختصاصات و ذلك من أجل تحليل المواد التي تنص على قانون المنافسة و  التحليليتم الاعتماد على المنهج       
لتحديد أهم  الوصفيإلى جانب ذلك تم توظيف المنهج  ،المقصود منهاو بالتالي استنتاج نتائجها و المنافسة، مجلس 

توضيح أهم المفاهيم الغامضة خاصة منها و وصف بعض الظواهر القانونية و التفاصيل التي لها صلة بموضوع الدراسة 
 وصلاحياتها في مجال المنافسة. الاقتصاديالمتعلقة بسلطات الضبط 

دور  إلى إبراز لو الفصل الأحيث تطرقنا في  ،ارتأينا تقسيم الخطة إلى فصلين ،لمعالجة الإشكال المطروح سابقاو       
  أين تم تقسيم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين ،سلطات الضبط الاقتصادي في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة

أما المبحث الثاني فضم الاختصاص  ،اختصاص مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسةل و لنا في الأو اتن
وكذا ضبط العلاقة الوظيفية بين كل السلطات في  لسلطات الضبط القطاعية في مجال الممارسات المقيدة الاستثنائي

دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال الرقابة على فقد كان تحت عنوان  الفصل الثانيأما  ،هذا الخصوص
نافسة بالرقابة على عمليات التجميعات مجلس الم ختصاصبال المعنون و أدرجنا فيه المبحث الأ ،التجميعات الاقتصادية

الرقابة على في  لسلطات الضبط القطاعية الاستثنائيلدور للتطرق لالمبحث الثاني خصص فيما  الاقتصادية
 .التجميعات الاقتصادية



 

 

 

 ل: والأ الفصل 
دور سلطات الضبط الاقتصادي 

الممارسات المقيدة في مجال 
 للمنافسة.



 جال الممارسات المقيدة للمنافسةدور سلطات الضبط الاقتصادي في م:                     لوالفصل الأ 

6 
 

 

 الفصل الأول: دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال الممارسات المقيد للمنافسة

الإقدام على ممارسات  يسعى المتعاملون الاقتصاديون إلى مضاعفة قوتهم الاقتصادية في السوق واتخاذ سلوكات و     
، والتي تقوم على مبدأ أساسي هو حرية الصناعة والتجارة الذي تتمخض عنه حرية الأعوان 1قواعد المنافسة الحرةتقيد 

الاقتصاديين والمؤسسات في سعيهم لامتلاك قوة اقتصادية إضافية، فإذا كانت المنافسة من حيث المبدأ مشروعة 
من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية على سيرورة وصحيحة، فالملاحظ أن إطلاق المبدأ وجعله دون قيود وحدود 

 المنافسة في السوق.

في ظل لجوء  2لذا كان من الضروري أن يتدخل المشرع لتحديد إطار يتم من خلاله تنظيم اللعبة التنافسية     
لأمر ، وهو ما تبناه فعلا المشرع الجزائري من خلال أحكام ا المؤسسات إلى ارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة

 ، والذي تضمن الأحكام الخاصة بالممارسات المقيدة للمنافسة.  المتمم المتعلق بالمنافسة المعدل و 03/03

نه إذا كان قانون المنافسة يحدد القواعد الموضوعية المتعلقة بالممارسات المقيدة كما أن الملاحظ في هذا الخصوص أ      
المنافسة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والعام لحماية المنافسة فإن بقية للمنافسة وكذا الدور الإجرائي لمجلس 

سلطات الضبط القطاعية ليست بمعزل عن هاته المهمة، إذ يخولها المشرع بموجب نصوصها التأسيسية المنشأة 
شاط الموضوع سيما في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع الن اصلاحيات في مجال المنافسة لا يمكن إنكاره

 تحت سلطتها الضبطية.

 : ينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثينارتأوعليه        

 .ال الممارسات المقيدة للمنافسةمجلس المنافسة في مج اختصاص :الأولالمبحث 

 الاستثنائي لسلطات الضبط القطاعية في مجال الممارسات المقيدة. الاختصاص: المبحث الثاني

  

                                                           
 .124، ص2018الإسكندرية،   ، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، الأولى طصبرينة بوزيد، الأمن القانوني لأحكام قانون المنافسة، 1

.127، ص2013التوزيع، الجزائر  دار هومة للطباعة والنشر وة التنافسية في الجزائر، تيورسي، الضوابط القانونية للحري محمد  2 
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 مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة اختصاص:الأولالمبحث     

المتعلق  03/03ذلك بحسب الأمر و يعتمد اختصاص مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة،         
 المتممو المعدل  03/03من الأمر  34/01ذلك في المادة و ، 1بـالمنافسة على ردع كل الممارسات المقيدة للمنافسة

ون إلى مضاعفة قوتهم ئتعاملين الاقتصاديين اللذين يلجحيث يسهر على التنظيم المحكم للسوق من أجل قمع الم
  الاقتصادية في السوق بواسطة أساليب تمس بقواعد المنافسة الحرة.

عات التي يكون موضوعها إحدى الممارسات التي حيث أدخل في اختصاص مجلس المنافسة جميع المناز  
 :وهي ،المنافسةبالمتعلق  03/03مر جاءت في الأ

 نافسة.، المتعلق بالم03/03من الأمر  06المادة و هو ما جاء في نص  الاتفاقيات المحظورة -
من الأمر  11 و 07التبعية الاقتصادية نصت عليها المادة و الاستغلال لوضعية الهيمنة على السوق  -

 . السابق الذكر
 مراقبة التجميعات المؤدية إلى تشكل ممارسات مقيدة للمنافسة. -
 .122من ذات الأمر المادة البيع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي نصت عليها  -

 : الممارسات المقيدة للمنافسة المحظورة حظرا مطلقا.الأولالمطلب 

 والمنافسة الحرة كثيرة و لتقييد التجارة  الأسواقستعملها عادة المؤسسات المتنافسة في تشروعة التي المغير إن الأساليب 
 ول والخدمات،  وامتصاص مجمل الطلب على السلع و هي ترمي كلها في نهاية المطاف إلى احتكار السوق و متعددة، 

أن السعر يمثل المقابل بالنسبة  لى ع لا يختلف اثنانو التأثير سلبا في جودة السلعة، و أدى ذلك إلى تحطيم المنافسة 
على ضوء و ،  غلب المستهلكين داخل السوقأأهم عنصر يشد انتباه  وه وخدمة أو لأي طرف للحصول على سلعة 

.3المتعلق بالمنافسة يتم دراسة هذه الممارسات المقيدة للمنافسة 03/03الأمر   

 وضعية التبعية الاقتصادية. : التعسف فيالأولالفرع 

                                                           
تتمتع بالشخصية القانونية  "مجلس المنافسة"تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص »   03/03من الأمر 23في المادة جاء   1

 .  « ، توضع لدى وزير التجارة، يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائروالاستقلال المالي
 .433 ، ص2018، سنة  الواقع، مجلة دفاتر السياسة والقانون العدد العاشر جهيد سحتوت، مجلس المنافسة الجزائري النصوص و 2
داح عبد الباسط، الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء النصوص المتعلقة بالمنافسة، مجلة البحوث في م ، ، هباش عمران فرحات عباس 3

 .01، ص2017سنة  04المحاسبة، العدد  العلوم المالية و
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التعسف في استغلال  ،التي تعتبر من الممارسات المقيدة للمنافسةو من الممارسات التي حظرها قانون المنافسة   
     من الأمر 11ائري في المادة حيث تعرض لها المشرع الجز ،ةتصادية لما تسببه من ضرر للمنافسحالة التبعية الاق

بالمنافسة كجريمة مستقلة بعد ما كان ينظر إليها على إنها صورة المتعلق  08/12المتمم بالقانون و المعدل  03-03
 . غلال وضعية الهيمنة الاقتصاديةمن صور التعسف في است

ممونا إذا كان أو "يحظر على كل مؤسسة في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا  حيث جاء في المادة
 يتمثل هذا التعسف في:  و ، ة ذلك يخل بقواعد المنافس

 .رفض البيع بدون مبرر شرعي 
  التيسيري.أو البيع المتلازم 
 .البيع المشروط باقتناء كمية دنيا 
 .الالتزام بإعادة البيع بسعر أدنى 
 .قطع العلاقة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة 
  1 " اخل السوقيلغي منافع المنافسة دأو كل عمل آخر من شأنه أن يقلل. 

" العلاقة التي لا يكون فيها أن وضعية التبعية الاقتصادية هي من قانون المنظم للمنافسة 03قد عرفت المادة و 
، إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا  لمؤسسة ما حل بديل مقارن

 .2 مموناأو 

 : أنواع التبعية الاقتصادية.  لاأو 

 تبعية الممون للزبون.و تنقسم التبعية الاقتصادية إلى تبعية الزبون للممون و 

 حالة تبعية الزبون للممون:   - أ
هذا النوع من التبعية يظهر من خلال الامتيازات الاقتصادية التي يملكها الممون التي تدفع بالزبون قبول 

 من بعض الأمثلة عنها: و مونين لهذه الامتيازات، شروطه بسبب اقتصاد غيره من الم
  التي بموجبها فان التاجر لا يباشر نشاطه بصورة طبيعية.و متجانسة  والتبعية الاقتصادية لأسباب متلائمة 
  التي تنطلق من الممارسات التمييزية.و هي تبعية موزع للممون و التبعية الاقتصادية بسبب قوة الشراء 
  ندرته و هي الحالة التي يستغل فيها الممون فرصة نقص المنتوج و الندرة في السلع و هناك تبعية بسبب الأزمات و

 . 3في السوق مع وفرته لديه فيفرض شروط على الزبائن لا يملكون حلا لها

                                                           
 ، المرجع السابق.، المتعلق بالمنافسة08/12المعدل والمتمم بالقانون  03-03من الأمر  11المادة  1
 ، المرجع نفسه.، المتعلق بالمنافسة08/12، المعدل والمتمم للقانون 03-03من الأمر  04الفقرة  03المادة  2
، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية 11مزغيش عبير، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة، مجلة المفكر، العدد  3

 .507صالحقوق والعلوم السياسية، 
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 تبعية الممون للزبون:  - ب

ليس المشتري، فهذه الحالة تعكس قلب القوة و المورد  ون التابع فيها هق الأمر بوضعية الهيمنة معكوسة لأيتعل
تنبثق من أو هي تنطلق و التجارة خاصة في مجال المواد الغذائية، فهي تمثل تبعية موزع للممون و الموجودة بين الصناعة 
تعتبر هذه التبعية نادرة و هي التبعية التي تميز وضعية المنتجين التابعين للمساحات الكبرى و الممارسات التمييزية 

 .1الحدوث

 وجود وضعية التبعية الاقتصاديةثانيا:  معايير التحقق من 

معيار قانوني يتمثل في  وهو لم يقدم المشرع الجزائري إلا معيارا واحدا للقول بوجود وضعية التبعية الاقتصادية،      
الأخذ و المنتجات و أن توجد سبل أخرى للتموين بالمواد لابد من لتحقق هذا المعيار و المعادل،  غياب الحل البديل و

 .2الحل البديل عنخذ بالوقت الذي يستغرقه البحث كذلك الأو بقدرة المؤسسة على هذا التغيير اقتصاديا، 

  بعض صور التعسف في وضعية الهيمنةثالثا: 

 الهيمنة:من صور التعسف في وضعية و 

 رفض البيع دون مبرر شرعي - أ
رجع ذلك إلى أن رفض يو يعد رفض البيع من أهم الممارسات الاستعبادية التي تتم على أساس التعامل 

سع هذه الممارسات على الإطلاق، نظرا لما يرتبط به من ممارسات متعددة تؤدي إلى القضاء أو  وعم أالتعامل يعد 
 03/03من الأمر  11ن خلال نص المادة م الأولالمشرع الجزائري نظم نوعين من هذه الممارسة، و على المنافسة، 

رفض البيع الصادر عن عون اقتصادي ضد عون آخر والذي يعود الاختصاص فيه لمجلس  وهو المتعلق بالمنافسة، 
 وهو الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  04/02من القانون  15المنافسة أما النوع الثاني في المادة 
 .3المستهلكينو رفض البيع في مواجهة الأعوان 

 البيع المتلازم - ب
جل إلزام المؤسسات أالتي تكون في مركز قوة من  و البيع المتلازم من الأساليب التي تلجأ إليه المؤسسة الممونة

الذي يكون و حد المنتجات مرافقا لمنتجات أخرى، أالمتمثلة في بيع و التابعة لها اقتصاديا على قبول شروطها التعسفية، 

                                                           
عمال تخصص جواد عفاف، حماية المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون أ 1

 .25 ، ص2018-2017، السنة  ، كلية الحقوق استهلاك، جامعة قسنطينة منافسة و
 .508، ص المرجع السابقمزغيش عبير،  2
 .30 ، صالمرجع السابق جواد عفاف، 3
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هذا الأسلوب و أرباح طائلة مقابل ذلك، و من نوع آخر مخالف مما يسمح للمؤسسة الممونة من تحقيق عملية ممتازة 
 .1التي لم توزعها فتبيعها متلازمة مع سلع أخرىو التجاري تهدف فيه المؤسسة إلى تخلصها من السلع الكاسدة 

 ييزيالبيع التم-ج

الممارسات التمييزية تتم عن طريق بيع تمنح بموجبه المؤسسة الممونة لأحد زبائنها سواء كان موزعا، تاجر جملة 
جملة من الامتيازات دون غيره من المؤسسات الأخرى بمعنى أن بعض و الذي تربطه بها علاقة تجارية و تاجر تجزئة أو 

هذه الشروط و أسعار خاصة تختلف عن شروط البيع العامة أو ليس كلهم سوف تطبق عليهم شروط خاصة و الزبائن 
 .2حد العملاء دون غيره تجعله في وضعية أفضل مقارنة بعملاء آخرونأيحصل عليها 

 الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى-د

من  11الممارسات التعسفية المنصوص عليها في المادة و يعتبر الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى من بين الأعمال 
 ىتتمثل هذه الممارسة في أن يفرض العون الاقتصادي المستغل لوضعية التبعية علو المتعلق بالمنافسة،  03/03الأمر 

ل من ثمن التكلفة وبذلك يتحمل العون الموجود في حالة تبعية أقيكون هذا السعر و عون آخر السعر الذي يبيع به، 
 3.الخسارة

 أسعار منخفضة بشكل تعسفي. اعتمادالفرع الثاني: 

المؤسسة المهيمنة بسلطة على السوق تعطيها قوة  اقتصادية تسمح لها بعرض منتجاتها بسعر منخفض تتمتع 
لزبائنها بحيث أن منافسيها ليس في مقدورهم مجارات هذه الأسعار، فلجوء المؤسسة المهيمنة إلى عرض منتجاتها بسعر 

منع دخول منافسين جدد بهدف التوصل إلى احتكار و صاء المنافسين من السوق إق واقل من التكلفة الهدف منه ه
تقوم بضبط أسعار منتجاتها و من ثم يمكن القول بوجود التسعير العدواني لما تكون المؤسسة في وضعية هيمنة و السوق، 

 . 4عند مستوى أقل من التكلفة الجدية، الأمر الذي يؤدي إلى تهجير المنافسين

 الذي يعزز رفاهية المستهلك على المدى القصير ومنه ه الأولحدين، فالجانب  والتسعير العدواني سيفا ذيمثل و 
بمصلحة  العدواني يضرلكن من جانب أخر التسعير و ايجابي على رفاهيته،  أثربالتالي تكون لصالحه مما سيترك و 

                                                           
، كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة، سنة  سميحة علال، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 1

 . 14، ص2004/2005
 .44 ص ،جواد عفاف، المرجع السابق 2
 .02 ص السابق،المرجع مداح، د الباسط عب هباش،عمران  فرحات،عباس  3
السياسية، الحقوق والعلوم  شفار نبيلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة نيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية 4

 .73 ص ،جامعة وهران
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بزيادة الأسعار بقصد جمع الأرباح فوق العادة  المستهلك على المدى الطويل بمجرد خروج المنافسين من السوق فيقوم
 .1ة على ذلك يزيد من مستويات الاحتكار بعد طرد المنافسينو علاو 

تة على الموزعين و امتفو تتمثل هذه الممارسة في أن تعرض المؤسسة الهيمنة على السوق منتجاتها بأسعار مختلفة 
تفوق أو ي و اروبية أن المؤسسة التي تحوز على حصة تسو المجتمعات الأقد قررت لجنة ،و العملاء الذين يتعاملون معهاو 

من السوق التي قامت بعرض أسعار منتجاتها بشكل تمييزي إذ مارست أسعار اقل بالنسبة للزبائن منافس  50%
 صغير لها مع الاحتفاظ بأسعار أكثر ارتفاع للزبائن الخاصين لان هذه الممارسة تعتبر تعسف ناتج عن وضعية

 .2الهيمنة

 لثاني: الممارسات المقيدة للمنافسة المحظورة حظرا جزئيا.المطلب ا

ذلك من خلال استقراء و المحظورة حضرا جزئيا و جل تحقيق منافسة قانونية نظم المشرع جل المنافسات المنافية من أ
الذي تضمن الاتفاقيات غير المشروعة المقيدة  الأولسنفصل ذلك من خلال الفرع و المتعلق بالمنافسة  03/03الأمر 

 الفرع الثاني وضعية الهيمنة الاقتصادية.و للمنافسة، 

 المقيدة للمنافسة. غير المشروعة الاتفاقات: الأولالفرع 

 أسعارتثبيت أو تقييد أو تحديد أو رفع  أثرهأو الاتفاق الذي يكون غرضه  ذلكشروع المغير  بالاتفاق يقصد    
    ذلك من خلال الأمر و حيث حظر المشرع الجزائري الاتفاقيات التي من شأنها تقييد مسار المنافسة المنتجات، 

 المتعلق بالمنافسة. 03-03

المتعلق  08/12من القانون  05مة بالمادة المتعلق بالمنافسة المتم 03/03من الأمر  06تنص المادة  و 
 بالمنافسة على ما يلي:

أو يمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الضمنية عندما تهدف أو الاتفاقيات الصريحة و الأعمال المدبرة و "تحضر الممارسات 
 جزء جوهري منه لاسيما عندما ترمي إلى:أو الإخلال بحرية المنافسة في السوق أو الحد 

 ممارسة النشاطات التجارية فيها.أو الحد من الدخول في السوق  -
 التطوير التقني.أو الاستثمار أو منافذ التسويق أو مراقبة الإنتاج أو تقليص  -
 مصادر التموين.أو اقتسام الأسواق  -

                                                           
، بن يوسف بن خدة، 01أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلية الحقوق جامعة الجزائر  ،ليات القانونية لحماية المنافسةقابة صورية، الآ1
 .165 ص

 .74سابق، ص الرجع المشفار نبيلة،  2
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 انخفاضها.أو عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار  -
 ع المنافسة.تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من مناف -
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبول خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحكم  -

 حسب الأعراف التجارية.أو طبيعتها 
 . 1السماح بمنح صفقة  عمومية  لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة" -

 المقيدة للمنافسة ر الاتفاقياتظلا: شروط حأو 

العناصر التي و معرقلا للمنافسة، لا بد أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط أو يعتبر الاتفاق المحظور مقيدا  لكي 
أثره أو هي وجود اتفاق أن يكون غرضه و المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  06نستنتجها من نص المادة 

 العلاقة السببية بينهما.و منافيا للمنافسة 

 ؤسسات الاقتصادية:جود اتفاق بين الم - أ

، حيث لا يهم الشكل الذي يتخذه الاتفاق، الأهم أن يكون توافق  القبول والذي يقوم بمجرد تبادل الإيجاب 
يقيدها، كما لا يوجد نية مخالفة قواعد المنافسة، فلا يعتد بالقصد و بإمكانه إعاقة المنافسة الحرة و الذي بين الأطراف 

يأخذ بحسن نية من ناحية مبلغ و لدى الأطراف مهما تكن النية فبحصول الاتفاق المنافي للمنافسة يعاقب أطرافه 
 .2الاستقلالية عن بعضهم البعضو الأطراف ممارسة النشاط الاقتصادي  فييشترط و ،  الغرامة

سالفة الذكر الصفة القانونية للأطراف، لكن  06لم تحدد المادة  ة القانونية لأطراف الاتفاق:تحديد الصف -1
بالتالي فيخضع كل عون و أشارت للأشخاص الخاضعون لقانون المنافسة هي المؤسسة،  03في المادة 

 .3بالاستقلاليةطبيعته يمارس نشاطا اقتصاديا بصفة دائمة يتمتع و اقتصادي بغض النظر عن صفته 
استقلالية التسيير و ، مقتصرة على الجانب المادي  هي الاستقلالية الاقتصاديةو استقلال أطراف الاتفاق:  -2

ليس أن تكون اتفاق بين و الاستقلالية عن بعضها البعض، و بهذا فان الاتفاقات المحظورة تتطلب التعددية و 
 . 4تجاريةو فهي وحدة اقتصادية فرع لها فلا يعتبر هكذا اتفاق محظور. و الشركة الأم 

 تقييد الاتفاق للمنافسة:-ب

                                                           
 ، المرجع السابق.المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  06المادة  1
لأول ، جامعة جيجل ، ديسمبر نون الجزائري ، مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال ، العدد االنظام القانوني للاتفاقات المحظورة في القا ، نجاة سعيود 2

 .40ص ، 2016
دة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ، مذكرة لنيل شهاقمع الاتفقات في قانون المنافسة، د الشريفنتواتي مح 3

 .39 ، ص2007
 .40 ص ،لمرجع نفسهالاد الشريف، نتواتي مح 4
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 عرقلة المنافسة في الوسط الاقتصادي.و تقييد  ولا يمكن اعتبار الاتفاق منافيا للمنافسة إلا إذا كان هدفه ه

قد نصت المادة و المؤدي إلى تقييد المنافسة، و المقبول من الأطراف أو السلوك المراد  وه هدف الاتفاق: -
 عرقلة المنافسة.أو من قانون المنافسة إلى منع الاتفاق الذي له هدف تعقيد  06

المقصود من ذلك منع الاتفاقيات و ثر يخل بالمنافسة، أ الاتفاقات التي لها 06ت المادة منع : ثر الاتفاقأ -
 .1لوقوع فقطتكون ممنوعة حتى إذا كان أثرها محتمل او نتيجة لآثارها الضارة بالمنافسة، 

 تقييد المنافسة: و العلاقة السببية بين الاتفاق -ج

يتحقق هذا الشرط في حالة إذا ما كان الضرر الذي الحق بحرية المنافسة في السوق بسبب الاتفاق المعني القائم 
ما و عليه يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الاتفاق المبرم بين الأعوان الاقتصاديين، و بين الأطراف المتواطئة فيه، 

 . 2كذلك المساس بقواعد السوقو ،  يترتب عن هذا الاتفاق من آثار سلبية على حرية المنافسة

تعقيدها في أو بين منع المنافسة و الآثار الناتجة عنه، أو يعد عامل وجود علاقة السببية بين محل الاتفاق ذاته و  
يتحقق هذا و ما بعدها من قانون المنافسة، و  06ضروريا لتطبيق المادة و لها الاتفاق شرطا أساسيا و اسوق السلع التي يتن

نه أنستخلص منه  والشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي لحق بحرية المنافسة في السوق من فعل الاتفاق القائم، 
 السوق.و يجب توفر علاقة سببية بوجودها تؤثر سلبا على المنافسة 

 ثانيا: أشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة.

 تفصيلها كالتالي: و والأفقية لذا سيتم التطرق لهذه الأنواعالعمودية  بأنواعهاحظر المشرع الاتفاقيات المقيدة للمنافسة 

 الاتفاقات التعاقدية المقيدة للمنافسة: - أ
يدخل في إطارها الاتفاق و في القواعد العامة،  ونقصد بها كل الاتفاقات التي تنصب في شكل عقد كما ه

 إلى حد ما الممارسة.و الصريح 
 .3الأفقيةو هناك نوعان من الاتفاقات العمودية و 
 :ث لا تكون هي الاتفاقيات التي تتم بين مجموعة من المتعاملين مستقلين فيما بينهم، حي الاتفاقيات الأفقية

على مستوى واحد في السوق فحرية المنافسة تقضي و يقومون بنفس النشاط الاقتصادي، و بينهم علاقة تبعية، 

                                                           
، جامعة فاصدي مرباح ورقلة،   03 السياسية، العدد  مجلة المفكر للدراسات القانونية و ، بوسعيد ماجدة، الاتفاقيات المحظورة المفيدة لمبدأ حرية المنافسة1

 .92، ص2018 العلوم السياسية، سبتمبر،  كلية الحقوق و
 . 41، صالمرجع السابقنجاة سعيود،  2
 .35مرجع سابق، ص قابة صورية، 3
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أو المشاركة في السوق أو للأسعار بالمحافظة على الاستقلالية في قرارات النشطاء الاقتصاديين من جانب تحديدهم 
 .1شروط البيع

 :يشمل كل الاتفاقات التي تبرم بين المؤسسات لا تنشط في نفس المستوى من السوق  الاتفاقات العمودية
 .2الموزعو بين المنتج أو الصانع و إنما في مستويات مختلفة مثل الاتفاق المبرم بين المنتج و 

يمكن أن يتخذ الاتفاق شكل التجمع ذات المصلحة المشتركة سواء يتمتع  لاتفاقيات العضوية:ا -ب
يمارس نشاطه  و لا يتمتع أو النقابات أو المنظمات المهنية أو بالشخصية المعنوية، كالتجميعات الاقتصادية، 

 و ف في التجمع بالاستقلال القانونيكوكيل لأطرافه ليدافع على حقوقهم، ففي هذه الحالة يحتفظ الأطرا
يحضر مثل هذه الاتفاقات في حالة اتخاذه لقرارات و الشخصي، لأنه إذا تنازل عنهما يخضع لأحكام التجميع 
 .3تقييد المنافسةو مقيد للمنافسة، وفي حالة تعدي اختصاصاته إلى عرقلة 

تم إبرامه مع مؤسسات أو نه سواء كان الاتفاق المحظور جزءا من العقد المنشأ للشخص المعنوي، فإإضافة لذلك و 
ن ذلك لن يؤثر على قيام الاتفاق المحظور من إوجودها على وجود هذا الاتفاق، ف كانت سابقة فيو قائمة بالفعل 

 .4ذلك بمجرد توفر الشروط اللازمة لذلكو عدمه، ففي جميع الحالات سوف يقع تحت طائلة الحضر مهما كان شكله 

  عرقلة المنافسةة التي من شأنها الأعمال المدبر -ج

:  من قانون المنافسة على أنه 06نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الاتفاقات التي تمس بالمنافسة في المادة 
، فإن قانون  التقنين التجاري الفرنسيو روبية و هذا على غرار الاتفاقية الأو ، ...«الأعمال المدبرةو ظر الممارسات تح»

 .5الأعمالأو المنافسة الجزائري لا يقدم أي تعريف لهاته الممارسات 

 لثاني: وضعية الهيمنة الاقتصاديةالفرع ا

امتياز تسعى كل مؤسسة للوصول إليها، لكنها إذا ما اقترنت بالتعسف و تمثل وضعية الهيمنة الاقتصادية حق 
المتعلق  03/03من الأمر  14و 07في استغلالها فإنها تشكل بذلك ممارسة مقيدة للمنافسة وفقا لأحكام المادتين 

على حرية المنافسة بالنظر لخطورة ممارسة التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة الاقتصادية و المتمم،  وبالمنافسة المعدل 

                                                           
 .19 ، صمرجع سابقتيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر،  1
 .36صالمرجع السابققابة صورية،  2
 .94 بوسعيد ماجدة، مرجع سابق، ص 3
 . 37قابة صورية، مرجع سابق، ص 4
شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق  المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة لنيل بوبكر، الاتفاقاتأ عباد كرالفة5

 .19، ص24/06/2013والعلوم السياسية، جامعة وهران الجزائر، 
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كذا و شروط حظرها و آليات السوق، حرص المشرع الجزائري على الحد من آثارها السلبية من خلال تحديد صورها و 
 .العقوبات الموقعة على مرتكبيها

 مفهوم الهيمنةلا: أو 

تتيح لها سلطة التخلص من منافسة و يقصد بوضعية الهيمنة تلك القوة الاقتصادية التي تتحصل عليها مؤسسة 
مؤسسات أخرى موجودة في السوق نفسها، تعتبر وضعية الهيمنة الهدف الذي يسعى المتنافسون للوصول إليه غالبا 

الوضعية التي تمكن المؤسسة من  " هي الهيمنةالمتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  03قد عرفتها المادة و  السوقداخل 
تعطيها إمكانية القيام و ،  ة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام المنافسة الفعلية فيهالحصول على مركز قو 

 .1"  ممونيهاأو زبائنها أو بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها 

 : أسس تحقق التعسف في استخدام وضعية الهيمنة.ثانيا

 النقاط التالية.يتحقق التعسف في استخدام وضعية الهيمنة بتوفر 

 إقتصادي: ذات نشاط أن تكون المؤسسة - أ
أو التوزيع أو يستوجب أن يكون متعودا على ممارسة نشاط الإنتاج و ،  معنويأو إما بشكل شخص طبيعي و 

لا بد من توافر معيار ضرورة قيام المؤسسة بالنشاطات الاقتصادية، و  ئماكل اعتيادي داالخدمات بشأو الاستيراد 
قدرة على و هذا ما يساعد المؤسسة على الحصول على مركز مهيمن و حريتها التجارية و معية الاستقلالية في تصرفاتها و 

 عاقتها.و تقييد المنافسة 
 قيام بممارسات احتكارية تجسد التعسف:  - ب

من قانون المنافسة الجزائري يعتبر تعسف في وضعية الهيمنة  07قيام أي مؤسسة بأي تصرف يدخل ضمن المادة 
 .2على السوق
 نافسة من الدخول للسوق:تالمالمؤسسات منع  - ج

إلحاق الضرر الفعلي  ومن التعسف وضعية الهيمنة ه ومن قانون المنافسة يتضح أن الهدف المرج 07بالرجوع للمادة   
هذا بمعنى أن يكون التعسف يترتب عليه و ،  ممارسة كل النشاطات التجارية فيهاو عدم دخولها و بالمنافسة في السوق 
 .3يشترط فيه القصد بإلحاق الضرر بالمنافسةو المساس بالمنافسة 

                                                           
 . 152صورية، مرجع سابق، ص   قابة1
 .144ص، 2009، تجارية، رسالة دكتوراه، قانون أعمال كلية الحقوق، جامعة تيزي وزوجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات ال 2
، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، دولة في القانون، قانون عام كلية الحقوق،  محمد الشريف وكت  3

 .183 ، ص2005جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 : حظر الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة.ثالثا

لمؤسسة من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها عرقلة قيام إذا كانت وضعية الهيمنة تمكن ا
 هنا يكمن الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة.و منافسة فعلية فيه 

 ا بأن تلعب دورا رئيسيا في السوقإذا تكون كل مؤسسة في وضعية هيمنة إذا تواجدت في موضع يسمح له
المؤسسة المتواجدة في هذه الوضعية  و موردأو دون أن يكون بمقدرة أي منافس آخر توفير بدائل معتبرة سواء للزبائن 

عليه يمكن و ،  وضعية الاحتكار وجه لعل أهمها هأو القوة الاقتصادية للمؤسسة في عدة أو قد تبرز وضعية الهيمنة و 
 لتي تكون في وضعية لهاته الأخيرةعلى المؤسسات الأخرى ا حيازة الهيمنة من طرف مؤسسة واحدة تكون مسيطرة

التي تشترط أن تجمع بين هاته و ، تدعى الهيمنة الجماعية  قد تكون الهيمنة في شكل مجموعة من المؤسساتو 
، بحيث لا يمكن لإحداها أن تحقق  المؤسسات رابطة معينة كجمع حصص السوق التي تحوزها الشركة الأم مع فروعها

 .1هيمنة لوحدها إذا انفصلت عن باقي المؤسسات وضعية

أو التوزيع أو يشترط في المؤسسة المعنية بالهيمنة أن تمارس نشاطها اقتصاديا بصفة دائمة يتعلق بالإنتاج و 
الخاص طبقا لنص المادة أو شخصا معنويا من القانون العام أو الحرفي أو الخدمات سواء كان شخصا طبيعيا كالتاجر 

 .2المتعلق بالمنافسة 03–03من الأمر  –أ  –ة الفقر  03

تقود إلى القول بوجود وضعية هيمنة و توجد في الغالب مؤشرات تدل على قيام وضعية الهيمنة داخل السوق  
غالبا ما تكون و تنقسم المؤشرات إلى رئيسية و هي المنتجات و النوعية أو هي السوق و ذلك سواء من الناحية المكانية و 

 نوعية.أو في الغالب كيفية و مكملة أو أخرى ثانوية و مؤشرات كمية 

الخدمات أو كل سوق للسلع   ،المتعلق بـالمنافسة 03-03من الأمر رقم  03جاء في نص المادة  كماالسوق المعنية:ف
أسعارها و ، لاسيما بسبب مميزاتها  تعريفيةأو كذلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة و ،  المعنية بالممارسات المقيدة للمنافسة

 . 3الخدمات المعنيةأو المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها المؤسسات السلع و ،  الاستعمال الذي خصصت لهو 

 من أجل تحديد ما إن كان المتعامل في وضعية هيمنة وجب توفر المعايير التي تحدد السوق وهي كالآتي:و 

 الطلب.و العامل المشترك بين عنصري العرض  معيار المبادلة: -

 .1التحديد الواضح لموقع السوق وهو الجغرافي:معيار التحديد  -
                                                           

عقود وقانون ،  مجلة البحوث في ال1بن لشهب أسماء، مجلس المنافسة كآلية للترقية وحماية المنافسة من الممارسات المقيدة لها، كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1
 .93، ص2016ل، ديسمبر الأعمال، العدد الأو 

كلية الحقوق جامعة أمحمد   ،ستير في العلوم القانونية فرع قانون الأعمالكحال سلمة، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماج  2
 .70، ص05/11/2009بوقرة بومرداس، الجزائر، 

 .، المرجع السابقلمنافسة المتعلق با 03 – 03من الأمر رقم  02الفقرة  03المادة  3
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)المقاييس التي  2000/314تحديد الهيمنة في المرسوم التنفيذي لجاءت ف :المقاييس التي تحدد الهيمنةأما       
 على جزء منها على الخصوص ما يلي:أو الخدمات أو تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق للسلع 

 حصة السوق التي يحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي يحوزها كل عون خر في السوق نفسه. -
 التقنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي المعني.أو الامتيازات القانونية  -
التي تمنحه و عدة أعوان أو تصادي بعون الفعلية التي تربط العون الاقأو التعاقدية أو العلاقات المالية  -

 امتيازات متعددة الأنواع.
 . 2امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المعني -

المشرع في نصوص  ، وهناك مقاييس أخرى كشف عنها هذه المعايير التي جاءت في المرسوم على سبيل المثال فقط و
 الماد الخاصة.  

 النوعية التي تجسد وضعية الهيمنة.و : المقاييس الكمية  رابعا

 : ويكمن توضيحها في التالي

الاحتكار داخل و يتمثل المقياس الكمي في حصة السوق و :  المقياس الكمي الذي يجسد وضعية الهيمنة -أ
 كذلك تمركز القوة الاقتصادية.و السوق 

  حصة السوق-1

يحدد المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية الذي  2000/314من المرسوم  02حددت المادة  
وضعية الهيمنة من خلال الحصة التي يحوزها في السوق، ذلك  كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف فيو هيمنة 

 بالمقارنة مع غيرها من الأعوان الاقتصاديين.

ذكر المقاييس التي تحدد حصة السوق كالآتي: " تحديد  2000/314من المرسوم  04ادة كما أن المشرع في الم
رقم أعمال جميع الأعوان الاقتصاديين الموجودين في و حصة السوق بالعلاقة رقم الأعمال للعون الاقتصادي المعني 

 نفس السوق".

 

                                                                                                                                                                                           
 .245محمد تيورسي، مرجع سابق، ص  1
يحدد المقاييس التي تبين أن العون  2000أكتوبر  14الموافق  1421رجب عام  16مؤرخ في ، 2000/314الثانية من المرسوم التنفيذي  المادة 2

 .2000أكتوبر  18، الصادرة في 61، رقم ج.ر.ج.ج  هيمنة،الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية 
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مقارنة بحصص السوق قد تحتسب أكثر من حصة المؤسسة أو  %80لم يحدد رقم معين لكن بالتقريب وجود و 
 1.أنها هيمنة

 احتكار السوق-2

من المنافسة على الاحتكارات الطبيعية دون تبيانه ما يقصده حيث  02الفقرة  05نص المشرع الجزائري في المادة 
النشاط التي تتميز أو يقصد بالاحتكار الطبيعي حالات السوق  »أن النص القديم من قانون المنافسة نص على : 
 .2« قطاع نشاط معينأو بوجود عن اقتصادي واحد يستغل هذا السوق 

 الماليةو تمركز القوة الاقتصادية  -3

التمييز و قد تتمثل في قدرتها على دفع الأسعار و عدة مؤسسات أو هي تمركز القوة الاقتصادية في كفة مؤسسة و 
 عدم توفر منافسين داخل السوق.و سهولة الحصول على الاتفاقيات مع مؤسسات أخرى و بين أعوانها. 

  المقياس النوعي -ب

هناك عدة و يكون تحقق هذا المقياس عندما يواجه العون الاقتصادي منافسة من نظرائه الذين لهم نفس القوة و 
 3.مقاييس أخرى قد يعتد بها مثل الامتيازات التجارية

 .الهيمنة صور وضعية: خامسا

يحضر  : »2005لسنة  05-10المتمم بمقتضى القانون رقم و المعدل  03-03من الأمر  07نصت المادة  
 جزء منها قصد:أو احتكارها أو كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق 

 في ممارسة النشاطات التجارية فيها.أو الحد من الدخول إلى السوق  -
 التطور التقني.أو الاستثمارات أو منافذ التسويق أو مراقبة الإنتاج أو تقليص  -
 مصادر التموين.أو اقتسام الأسواق  -
 لانخفاضها.و عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار  -
 تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع المنافسة. -

                                                           
  ، جامعة مولود معمري الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، دولة في القانون، قانون عام كلية الحقوقمحمد  كتو  1

 .168ص  ، 2005تيزي وزو، 
تراتيجية ذات الطابع الاقتصادي ، المتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تحول المؤسسات الإس18/10/1988مؤرخ في  201 – 28المرسوم  2

 .1988-10-19، في  42، عدد ج.ر.ج.ج ،  التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة
 .169 ، صالمرجع السابق ، محمد الشريف كتو  3
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إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء بحسب  -
 .1حسب الأعراف التجاريةأو طبيعتها 

 التسعير العدواني:    - أ

المؤسسة المهيمنة تتمتع بسلطة على السوق تعطيها قوة  اقتصادية تسمح لها بعرض منتجاتها بسعر منخفض لزبائنها 
منافسيها ليس في مقدورهم مجارات هذه الأسعار، فلجوء المؤسسة المهيمنة إلى عرض منتجاتها بسعر اقل  بحيث أن

 دد بهدف التوصل إلى احتكار السوقمنع دخول منافسين جو إقصاء المنافسين من السوق  ومن التكلفة الهدف منه ه
تقوم بضبط أسعار منتجاتها عند و ضعية هيمنة من ثم يمكن القول بوجود التسعير العدواني لما تكون المؤسسة في و و 

 .2، الأمر الذي يؤدي إلى تهجير المنافسين مستوى أقل من التكلفة الجدية

 الأسعار المفرطة في الارتفاع:   - ب

هذا تطبيقا لمبدأ حرية الأسعار، لكن المؤسسة المهيمنة لما تقوم و يتم تحديد السعر بكل حرية مطلقة من طرف المؤسسة 
يعرف السعر التعسفي من خلال و لأسعار بطريقة جد مفرطة، فان هذه الممارسة تكيف أنها ممارسة تعسفية بزيادة ا

 .3المنتوجأو بين قيمة الخدمة و ت الظاهر بين السعر المطروح و ادراسة التف

المهيمنة لما هذا تطبيقا لمبدأ حرية الأسعار، لكن المؤسسة و يتم تحديد السعر بكل حرية مطلقة من طرف المؤسسة 
يعرف السعر التعسفي من و ، فان هذه الممارسة تكيف أنها ممارسة تعسفية  تقوم بزيادة الأسعار بطريقة جد مفرطة

 .4المنتوجأو بين قيمة الخدمة و ت الظاهر بين السعر المطروح و اخلال دراسة التف

 تمنع دخول منافسين جدد إلى السوق و ممارسات تقي المنافسين -ج

 :الممارسات في تتمثل هذه

 ةشرط عدم المنافس -1

، وذلك  عادة ما تفرض المؤسسة الحائزة على وضعية هيمنة على عملائها المنافسين شرط عدم المنافسة
بالمقابل و ، مما يؤدي إلى الحد من سلطتهم على السوق  زيادة حصصهم في السوق المعتبرة قانوناو بهدف منع تنمية 

                                                           
 .مرجع سابق،  ، المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  07المادة  1
 .73شفار نبيلة، مرجع سابق، ص 2
 .51مرجع سابق. ص محمد شريف، كتو  3
 .51محمد شريف، مرجع سابق. ص كتو  4
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أو  لمكانا ويشترط لصحة هذا الشرط أن يكون محدد من حيث المدة و تحافظ على هيمنتها على السوق، و تضمن 
 .1من ناحية الأنشطة التي يحظر على الملتزم بهذا الشرط القيام بها

 ية التي تفرضها المؤسسة المهيمنةالشروط الحصر  -2

، هذه الشروط من الناحية القانونية  الشروط الحصرية تفرض من طرف المؤسسة الحائزة على وضعية الهيمنة
ليست ممنوعة إذا كانت لها فائدة على النشاط الممارس خاصة في الاستثمار إلا إذا وضعت بهدف إقامة عوائق 

، فتفرض المؤسسة على الموزعين المتعاملين معها ضرورة شراء نسبة محددة  مصطنعة لمنع دخول منافسين إلى السوق
هذه الشروط تؤدي إلى غلق السوق و هذا ما يطلق عليه شرط الشراء الحصري و ،  دهامن حاجاتهم منها هي وح

 .2لأنها تلزم الموزع على الشراء منها دون غيرها

 نية أساسية تمتلكها مؤسسة مهيمنةمنع المنافسين من استخدام ب -3

لية أو مادة أو يفترض وجود عدة مؤسسات يستحيل عليها الدخول إلى السوق بسبب الاحتكارات بنية أساسية     
عندئذ لا يمكن لهذه المؤسسات الجديدة حتى يتسنى لها و الارتفاع الذي يمنعها من امتلاكها و ،  خدمات مهمةأو 

لهذه البنية الأساسية  المحتكرةو سة المهيمنة الدخول إلى السوق لممارسة أنشطتها من سبيل سوى الرجوع إلى المؤس
رفض استعمال و يمكن التعسف في هذه الحالة في عدم قدرة المؤسسة المهيمنة على الحفاظ بمكانتها إلا عن طريق منع و 

 .3البنية الأساسية

الدولة تتدخل في كل إذن تعد نشأة مجلس المنافسة بمثابة المرآة العاكسة للتحول إلى إقتصاد السوق فبعد أن كانت     
بواسطة قانونه الخاص " قانون و فقط في حين نجد مجلس المنافسة  الاقتصاديكبيرة أصبحت تضبط النشاط و صغيرة 

حماية المنافسة الحرة في السوق من مختلف الممارسات المقيدة لها أملا في رفع الفعالية و مجلس المنافسة " يقوم بضبط 
 4.ترقية السوقو  الإقتصادية

 الاستثنائي لسلطات الضبط القطاعية في مجال الممارسات المقيدة الاختصاصالمبحث الثاني:   
سند إليها توحده بل يجب استحداث سلطات أخرى حماية المنافسة لو مجلس المنافسة لا يمكنه ضبط السوق 

هذا ما جاء به نظيره في التشريع الفرنسي كون مجلس و صلاحيات ضبطية معينة حيث تولدت من السلطة التنفيذية، 
 ، فجاء بسلطات الضبط الاقتصادي. ضبط النشاطات الاقتصادية بمفردهو المنافسة لا يستطيع حماية 

                                                           
 .73شفار نبيلة، مرجع سابق، ص  1
 .70 ، صلمرجع نفسهشفار نبيلة، الا2
الفرنسي، وء نظيره بن عبد القادر زهرة، حماية مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق، دراسة تحليلية في التشريع الجزائري على ض3

 .48ص  2019سنة   ، ، كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة01مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد 
 . 248 – 247، ص  2016، ديسمبر 21، العدد  ، مجلة معارف : قسم العلوم القانونية افسة في ضبط السوق الحرةن، دور مجلس الم بلحارث ليندة 4
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هي مؤسسات جديدة من و ،  المسماة أيضا بالسلطات الإدارية المستقلةو تعتبر سلطات الضبط الاقتصادي  و 
لم يظهر هذا النوع من السلطات في القانون الجزائري إلا مع بداية و  ،ولة في الجزائرالمؤسسات المكونة لجهاز الد

 1.التسعينات

ل مرة في الجزائر عن طريق إنشاء المجلس الأعلى للإعلام أو لقد ظهر مفهوم السلطات الإدارية المستقلة  و 
سلطة إدارية  وهو منه على أنه "يحدث مجلس أعلى للإعلام  59، إذ نصت المادة 90/07بموجب قانون رقم 

 .2الاستقلال المالي"و تتمتع بالشخصية المعنوية و .. .مستقلة

تعتبر السلطات الإدارية المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي، فهي لا تكتفي و  
حتى يتسنى لهذه الهيئات أداء و ، من اجل تحقيق التوازن  محدد في المجال الاقتصاديو تراقب نشاط معين و بالتسيير بل 

مهامها في ضبط السوق أسندت إليها الاختصاصات التي كانت عائدة سابقا للإدارة التقليدية، فبعد انسحاب الدولة 
 .3اتخاذ القراراتالمالية خول لها الاختصاص بذلك حيث لها الحرية في و من تسيير الشؤون الاقتصادية 

 ل: تكريس دور سلطات الضبط القطاعية في مجال الممارسات المقيدة.و المطلب الأ

لقد جاء المشرع الجزائري بعد سلطات ضبط أسند لكل منها قانون ينظمها، حيث بين لها كل ما يدخل 
الغاز، لجنة البورصة، سلطة و من بين هذه السلطات: سلطة الكهرباء و  كيفية إعمالهاو ضمن الصلاحيات المخولة لها 

، سلطة ضبط  ، للجنة المصرفية ، لجنة الإشراف على التأمينات ، سلطة ضبط المياه المواصلات ضبط البريد و
العمل و السمعي البصري، وسلطات أخرى في عدة مجالات تقوم بمهامها وفق التنظيم المعمول به، حيث تقوم بالتأثير 

 .4تنظيم السوق وضبطهاو 

 ل: سلطات الضبط القطاعية ذات الطابع المالي.و لأالفرع ا

المتمثلة في و من خلال هذا الفرع سنتطرق إلى سلطتين من سلطات الضبط القطاعية ذات الطابع المالي 
المهام التي أسندها المشرع الجزائري لهذه السلطات القطاعية. بحسب  بتوضيحذلك و لجنة البورصة و اللجنة المصرفية 
 القانون المنظم لها.

 لا: اللجنة المصرفية.أو 

                                                           
 .08،ص2001، العدد الأول،الإدارةلباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، مجلة  1
 .1990لسنة  14، يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 1990، مؤرخ في أفريل 90/07قانون رقم  2
 .146، ص2017، 13السياسية، العدد ، مجلة الحقوق والعلوم  مهامها ، سلطات الضبط الاقتصادي و ةر لخضر زرا 3

4
Zouamia Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 

indépendantes dans le domaine économique et financier, Université de bejaia, le 23-24 Mai 2007, p 77-93. 
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 1971جوان  30المؤرخ في  71/47:  تم إنشاء اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية بموجب الأمر رقم 
قد نظم المشرع نشاطها بموجب و ،  البنوك التجاريةجهاز مكلف بالرقابة على  وهو ،  يتضمن تنظيم مؤسسات القرض

سير اللجنة التقنية للمؤسسات و يتعلق بتشكيلة  1971جوان  30المؤرخ في  71/191:  المرسوم التنفيذي رقم
 1المصرفية.

المؤرخ  86/12لقد تم إلغاء هذه اللجنة بموجب القانون رقم: و حيث كان لها دور استشاري أكثر منه رقابي،  
 القرض.و المتعلق بنظام البنوك  1986ت أو  19في 

، أصبحت موجودة تسمية اللجنة 1990أفريل  14المؤرخ في  90/10:  القرض رقمو بصدور قانون النقد و  
تعاقبها و الأنظمة الخاضعة لها و تتابع مدى تطبيقها للقوانين و المؤسسات المالية و المصرفية مكلفة بمراقبة نشاط البنوك 

هي ترتبط مع العديد من الهيئات الأخرى مثل السلطات النقدية مقل: مركزية المخاطر، مركزية و ،  لكل مخالفة
القرض و أيضا لها ارتباط بمجلس النقد و المفتشية العامة لبنك الجزائر،  و، مركزية الميزانيات  المستحقات الغير مدفوعة

تبادل و رية و االتش و نيةاو التعقوم بتوطيد العلاقات في إطار المهام الموكلة إليه يو مجلس المنافسة كون هذا الأخير و 
 المعلومات مع سلطات الضبط.

 الوظيفة القمعية للجنة المصرفية-أ

، لتفرض  اخضع المشرع الجزائري النشاط المصرفي لرقابة اللجنة المصرفية بصفتها سلطة ضبط في المجال المصرفي 
سلطة سن العقوبات هي من بين أبرز مهام و على الرغم من أن مهمة  عقوبات وما تراه مناسبا من تدابير وقائية 

 القرض المذكور أنفا.و من قانون النقد  114بموجب المادة   القضاء

 التدابير الوقائية: -1

حماية و ،  المؤسسات الماليةو تصنف التدابير الوقائية ضمن التدابير التي تهدف إلى ضمان حسن سير البنوك  
 وه و، فهي إذا ذات طابع وقائي لا تحمل بين طياتها غاية قمعية  النظام المالي بشكل عامو المودعين بشكل خاص 

 الأمر الذي يميزها عن غيرها من التدابير التأديبية.

 رالتحذي -

                                                           
 1986أو ت  19المؤرخ في  86/12بموجب القانون رقم:  ، الملغىالمتعلق بتنظيم مؤسسات القرض 1971جوان  30المؤرخ في  71/47الأمر رقم  1

 المتعلق بنظام البنوك والقرض.
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، التي تكشف اللجنة المصرفية عن الخلل الذي يعتريها في  مسؤولي المؤسسة المصرفية ويوجه التحذير لمسيري و  
عليه فان التحذير هنا و أخلاقيات المهنة التي من شأنها أن ينتج عنها خلل يمس المؤسسة و خرقها للقوانين أو التسيير 

 المسؤولين المشرفين على سير المؤسسة المالية. ولفت انتباه المسيرين و بمثابة جرس إنذار  وه

 امرو الأ -

يؤثر على السيرورة الحسنة و لة وقاية المؤسسة القرضية من أي خلل ممكن أن يمس و اإلى مح يهدف هذا الإجراء 
مؤسسة مالية باتخاذ جميع التدابير التي من شانها أن تعزز أو بناء عليه يجوز للجنة المصرفية أمرأي بنك و لنشاطها، 
 ذلك ضمن آجال محددة.و تصحح أساليب تسييرها. أو توازنها المالي 

 توقيع العقوبات -2

النصوص و إخلالهم بالقواعد أو أحد ممثليها القانونيين في مخالفات بنكية أو في حالة ضلوع المؤسسات البنكية 
، كما سيتم التعريج عليه  جزائية عليهمو ، يمكن للجنة المصرية توقيع عقوبات تأديبية  القانونية المنظمة للنشاط المصرفي

 1في العناصر الآتي ذكرها.

 العقوبات المقررة لممثلي المؤسسة المصرفية. -

المتمم يتبين لنا بأن العقوبات المقررة و المعدل  03/11من القانون  114 و 113باستقرار نص كل من المادتين 
 لممثلي المؤسسة المصرفية تندرج ضمن ما يلي:

 تجريده من صفة ممثل البنك.أو إنهاء مهامه أو التوقيف المؤقت للمسير  -1
 إجراء آخر يتمثل في تعيين قائم بالإدارة مؤقتا. ما يتبع هذا الإجراء غالبا -2
 تجريد ممثل المؤسسة المصرفية من صفته. -3

 العقوبات المقررة للمؤسسة المصرفية. -

التنظيمية،  والمؤسسات المالية في حالة مخالفتها للأحكام التشريعية و توقع اللجنة العقوبات التأديبية على البنوك 
تجاهلها لتحذير صادرين من اللجنة، حسب المادة أو في حالة عدم امتثالها لأمر أو المتصلة بالنشاط الذي تمارسه 

                                                           
 .المرجع السابق،  1990أفريل  14المؤرخ في ،  90/10قانون النقد والقرض رقم  1
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الحد من ممارسة النشاط المصرفي، و التوبيخ و تتمثل هذه العقوبات في الإنذار و السابق الذكر،  03/11من الأمر  114
 شدتها حسب جسامة الأخطاء المقترفة. حو اإلى عقوبات تتر  سحب الاعتماد إضافة

 لقد تم تطبيق تلك العقوبات في كثير من الحالات منها على سبيل المثال لا للحصر ما يأتي ذكره:و 

، 2002ديسمبر  26، الذي منه له في 2005في ديسمبر  "ميني بنك"سحب الاعتماد من بنكي  -
 .2003أفريل  24في  الذي منح له الاعتمادو في التاريخ نفسه  "اركوينك"بنك و 

الذي منح للمؤسسة المالية "الشركة الجزائرية للاعتماد الايجاري المنقول"  97/03سحب الاعتماد رقم  -
 .2008سبتمبر  25ذلك ابتداء من و ، 1997جوان  28بتاريخ 

ال العمليات إلزام المؤسسات المالية باحترام التشريعات المعمول بها في مج وإن الغرض من العقوبات التأديبية ه 
المؤسسة المالية بالأفعال المنسوبة إليها بموجب رسالة موصى أو ، حيث تقوم اللجنة المصرفية بإبلاغ البنك  المصرفية

يمكن للجنة المصرفية أن و ،  تكون مرفقة بقرار التأديبو عليها بالإشعار بالوصول، بحيث ترسل إلى ممثلها القانوني 
 للرأسمال ية على الأكثرو اإليها على عقوبات مالية تكون مس إضافة إما وتنص إما بدلا عن تلك العقوبات التأديبية 

 1تقوم الخزينة العمومية بتحصيل ذلك المبلغ.و المؤسسة المالية بتوفيره أو الأدنى الذي يلزم البنك 

بهذا فان اللجنة المصرفية تعتبر أهم سلطات الضبط في المجال المالي من خلال تفحص شروط استغلال البنوك و 
بالنسبة لدور اللجنة المصرفية في مجال المنافسة فهي و معاينة المخالفات التي يرتكبها الأشخاص و المؤسسات المالية و 

أو  كهذه البنو  إحدى أخلت لنشاط المصرفي فإذاجهة رقابة على البنوك من خلال احترام قواعد حسن سير ا
التشريعية  بالأحكام دعلى التقي بإلزامها المؤسسات المالية بقواعد حسن سير المهنة البنكية فتقوم هذه الأخيرة

 2التنظيمية.و 

 (C.O.S.O.B)لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  ثانيا:

Comité d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse 

، حيث 10/93 مراقبة عمليات البورصة في البداية بموجب المرسوم التشريعي رقم و أنشئت لجنة تنظيم 
قام   أعضاء"، 06وتتكون من رئيس و ،  مراقبتها ومنه انه "تنشأ لجنة التنظيم عمليات البورصة  20نصت المادة 

                                                           
 . المرجع السابق،  القرض المتعلق بالنقد و 17/10 بالأمرالمعدل والمتمم  03/11القانون رقم  1
 ماي  08جامعة   ، كلية الحقوق لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة،  ، تفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري وينجاة حملا 2

 . 118، ص ، قالمة 1945
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: "تؤسس سلطة ضبط مستقلة  فأصبح كالتالي 03/04القانون رقم المشرع الجزائري بتعديل هذا النص بموجب 
أعضاء."  06وتتكون من رئيس و الاستقلال المالي، و مراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية  ولتنظيم عمليات البورصة 

مستقلة  يتضح من خلال الصياغة الجديدة لهذا النص أن المشرع الجزائري أراد تعزيز مركز اللجنة بجعلها سلطة ضبط
تطور السوق بعد أن اتسمت بالجمود و لها شخصيتها المعنوية، لتتمكن من مباشرة مهامها بالكيفية المطلوبة لضبط 

 البطء لعدة سنوات.و 

ما ينتج عنها من استقلال و الشخصية المعنوية COSOBالسبب الذي دفع المشرع الجزائري إلى منح لجنة الـ 
بطئ النظام الإداري التقليدي و إبعادها عن خطر الوقوع تحت وطأة جمود و لة تعزيز مركزها و اح مو إداري، ه ومالي 

 المرونة التي يتطلبها سوق القيم المنقولة.و يحد من سرعة حركتها و الذي من شأنه يربك اللجنة 

 مراقبة عمليات البورصة:و الطبيعة القانونية للجنة تنظيم -أ 

، حيث نصت 93/10مراقبة عمليات البورصة أنشئت في البداية بموجب المرسوم التشريعي رقم و تنظيم لجنة 
أعضاء"، قام المشرع  06وتتكون من رئيس و مراقبتها، و منه انه "تنشأ لجنة التنظيم عمليات البورصة  20المادة 

ضبط مستقلة لتنظيم  فأصبح كالتالي: "تؤسس سلطة 03/04الجزائري بتعديل هذا النص بموجب القانون رقم 
 أعضاء."  06 وتتكون من رئيس و ،  الاستقلال الماليو ، تتمتع بالشخصية المعنوية  مراقبتها وعمليات البورصة 

بوصفها ، و  الاستقلال الماليو المعنوية  نلاحظ أن المشرع الجزائري منح بموجب هذا التعديل للجنة الشخصيةو 
سلطوية الإدارة و يعزز من مكانتها من اجل ضبط السوق بعيدا تحكم  سلطة إدارية مستقلة فان ذلك من شأنه أن

 1التقليدية ممثلة في السلطة التنفيذية.

 في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة: مراقبة عمليات البورصةو صلاحيات لجنة تنظيم و مهام  -ب

مراقبتها، مهمة تنظيم  و، "تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة 04/03من القانون رقم  30نصت المادة  
 ، بالسهر خاصة على: مراقبتها وسوق القيم المنقولة 

  المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني أو حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة
 للادخار.

                                                           
ببورصة  المتعلق 1993مايو23المؤرخ في  93/10يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم  2003 جانفي  17المؤرخ في  03/04من القانون رقم  20 المادة 1

 .  03عدد ج.ر.ج.ج ،  1996جانفي  10، المؤرخ في  96/10، المعدل و المتمم بموجب الأمر  34عدد  ، ج.ر.ج.ج القيم المنقولة
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 سلطة بنك الجزائر.لة في السوق التي هي تحت و ا، المنتوجات المالية المتد لا تخضع لرقابة اللجنة 
  شفافيتها.و السير الحسن لسوق القيم المنقولة 
 مراقبتها تقريرا مستويا عن نشاط سوق القيم المنقولة إلى و ، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة  بهذه الصفة و

 ." الحكومة

تمارس مهامها ضمن مجالين يكملان  COSOBيتضح أن لجنة الـ  30من خلال استقراء نص المادة  
أو تكلف اللجنة بالسهر على حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة  الأول، في المقام  بعضهما البعض إلى حد ما

، يتعلق هذا الدور بتدخلات اللجنة في كيفية عمل  المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للادخار
، في المقام الثاني تسهر  هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةو الجمهور إلى الادخار  ولشركات التي تدعسير او 

في سوق و ل في البورصة ذاتها و اشفافيتها عن طريق الإشراف على التدو اللجنة على حسن سير سوق القيم المنقولة 
 التراضي.

منحها المشرع صلاحية إصدار التنظيمات لضمان لكي تتمكن اللجنة من ممارسة مهامها على أحسن وجه 
، فتقوم بسن قواعد وتنظيمات تتعلق  جل حماية المستثمرينأمراقبة السوق من و صلاحية حراسة و ،  حسن سير السوق

سن و البت في طلبات اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و ،  برؤوس الأموال يمكن استثمارها في عمليات البورصة
 تجاه الزبائن.و تحديد مسؤولياتهم تجاه السوق و نية الخاصة بهم القواعد المه

  المستفيدين في خدماتهو القواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات و كذلك تحدد الشروط 
تلك المتعلقة أيضا بتسيير نظام التسوية و ،  إدارة الحسابات الجارية للسنداتو تسيير و القواعد المتعلقة بحفظ السندات و 
 إدارة السندات.و ممارسة نشاط حفظ و تسليم السندات، شروط تأهيل و 

الأعوان المرخص لهم  ، الشروط الخاصة بأهلية كذلك تحدد اللجنة عن طريق السلطة التنظيمية التي تملكهاو 
ض بشأنها و اقبول القيم المنقولة للتفو ،  هورساط الجمأو طريقة الإصدار في و ،  ضات في مجال البورصةو ابإجراء مف

ض على أساسها حول القيم و اتحدد الشروط التي يتفو ،  تنظيم عمليات المقاصةو ،  ، وتعليق تحديد أسعارها شطبهاو 
 1المنقولة في البورصة.

الدور و حماية المستثمرين في مجال البورصة  وأن الهدف ه إلا ضوابط السوق المالية من دولة لأخرىو ت قوانين او تتفو 
راق المالية و ل الأاو اكتشاف الممارسات غير المشروعة لتدو مراقبة عمليات البورصة من رصد و الذي تقوم به لجنة تنظيم 

                                                           
 ، مرجع سابقالمتعلق ببورصة القيم المنقولة 03/04من القانون  30المادة  1
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التنظيمية ما يكفل ثقة و الالتزام بالقواعد التشريعية و الشفافية و العدالة و من شانه ضمان معاملات تتسم بالنزاهة 
 1تفعيل المنافسة في السوق. ويساهم في تكريس و ستثمرين الم

 .التجاري: سلطات الضبط القطاعية ذات الطابع نيالفرع الثا
 سنتطرق في هذا الفرع إلى سلطات الضبط القطاعية ذات الطابع الاقتصادي وفق التقسيم الآتي:

 المواصلات.و لا: سلطة البريد أو 
المحدد للقواعد العامة و ، 2000ت أو الصادر في  03-2000المواصلات بموجب القانون رقم و أنشئت سلطة البريد 
ما يلي "تنشأ سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  10المواصلات بحيث جاء في المادة و المتعلقة بالبريد 

 الاستقلال المادي..."و 

المواصلات إلى سلطة و رة المكلفة بقطاع البريد جاءت هذه السلطة بنقل جانب من الامتيازات المخولة للوزاو  
 .2المواصلاتو الضبط للبريد 

 .3المواصلاتو تنظيمها داخل سوق البريد و المواصلات على سير المنافسة و تشرف سلطة البريد و  

 :03المواصلات من خلال المادة و من المهام التي خولت لسلطة البريد و  

اللاسلكية باتخاذ كل و المواصلات السلكية و مشروعة في سوقي البريد و السهر على وجود منافسة فعلية  -
 استعادة المنافسة في هاتين السوقين.أو التدابير الضرورية لترقية 

 .4السهر على توفير تقاسم منشآت المواصلات -

 اللاسلكية سلطة الضبط بخصوص عدة إشكالات:و المواصلات السلكية و يستشير الوزير المكلف بالبريد و 

 في حالة التحضير لأي نص تشريعي متعلق بالقطاع. -
 اللاسلكية.و المواصلات السلكية و ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد أو في مسائل ملائمة  -
الاستشارية و مختلف الاختصاصات التنظيمية و اللاسلكية و المواصلات السلكية و تطوير قطاع البريد  استراتيجية -

 السلطة. طالما كانت في مجال اختصاص
 اللاسلكية.و الشروط من أجل استغلال رخص المواصلات السلكية  -

                                                           
 .122 ، صالمرجع السابقتفعيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري ، ،  وينجاة حملا 1
ج.ر.ج.ج اللاسلكية،  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية و 2000أو ت  05مؤرخ في  04-2000قانون رقم  من 04المادة 2

 .2000لسنة  48عدد 
 .334رجع السابق، ص المتيورسي محمد،  3
يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد ،2000سنة أوت  05الموافق  1421المؤرخ في جمادى الأولى عام  03-2000قانون رقم من ال 03 المادة 4

 .والمواصلات السلكية واللاسلكية
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 .1المواصلاتو نطاق البريد  إبداء الرأي في كل قضية تشمل -

 الغاز و ثانيا: سلطة الكهرباء 

لا تتضمن إشارات تحدد من خلالها الطبيعة  ،قلةالمستإن النصوص القانونية المنشأة للسلطات الإدارية  
 تختلف من هيئة إلى أخرى.و القانونية لهذه الهيئات 

المؤسساتية بإنشاء سلطة تسمى بـ"لجنة"، و قام الدور الجديد للدولة في قطاع الكهرباء من الناحية القانونية  
 112بالرجوع إلى نص  المادة و ،  القنوات توزيع الغاز بواسطةو المتعلق بالكهرباء  01-02هذا بموجب القانون رقم و 

 .2الاستقلال الماليو من نفس القانون عرفتها على أنها "لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية 

هيئة مكلفة » التي تتعلق بتحديد المفاهيم على أنها: و ،  من القانون الخاص بها 02كذلك عرفت المادة و  
عدم التمييز بين و شفافية إبرام الصفقات و حماية المستهلكين و البيئي و الاقتصادي و التقني بضمان احترام التنظيم 

 .3«المتعاملين

توزيع الغاز بواسطة و المتعلق بالكهرباء  01-02من القانون رقم  111، 112، 113طبقا للمواد و  
، لضمان التموين بالكهرباء  بواسطة القنواتتوزيع الغاز و المتعلق بالكهرباء و الغاز و القنوات هي سلطة ضبط الكهرباء 

 الشفافية.و ل المستهلك من أجل سير المنافسة و ابسعر في متنو الغاز عبر كل التراب الوطني في أحسن الشروط و 

 توزيع الغاز بواسطة القنواتو المتعلق بالكهرباء  02/01من القانون  114و 115حسب نص المواد و  
 مهام هي:و الغاز بعدة صلاحيات و تختص لجنة الضبط للكهرباء 

 المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في القانون.  -
 تقديم اقتراحات القوانين المعمول بها.و إبداء آراء مبررة  -
 اقتراح قرار منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة.و دراسة الطلبات  -
 مسير السوق.و متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة التأكد من عدم وجود وضعية مهيمنة يمارسها  -
 حماية البيئة.و الأمن و شروط النظافة و مراقبة تطبيق التنظيم التقني  -
 تقييم تنفيذ واجبات المرفق العام.و مراقبة  -
 إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات. -

                                                           
 .سابق، مرجع 03-2000القانون رقم  1
 .2002لسنة  8عدد بواسطة القنوات، ج.ر.ج.ج يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز  2002فيفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  2
 .لمرجع نفسه، الا01-02من القانون  02المادة  3
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النقل بما في ذلك و تشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء  و لإنجازتسليم الرخص و دراسة الطلبات  -
تحديد العقوبات الإدارية و مراقبة احترام الرخص المسلمة و القنوات المباشرة للغاز و الخطوط المباشرة للكهرباء 
 كذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين.و ،  المعاييرأو عن عدم احترام القواعد 

 على التأمينات : لجنة الإشراف ثالثا

منه  26، حيث نصت المادة  مينأل لقانون التالمعد 04-06تم تأسيس هذه اللجنة بموجب القانون رقم  
 209تحرر كما يلي "المادة و ،  25/01/1995المؤرخ في  07-95من الأمر  209على ما يلي: تعدل المادة 

كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات تنص على أنه: " تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف  
 لدى وزارة التأمينات".

 .1" إعادة التامين من طرف لجنة الإشراف على التأميناتو تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين  

: هي هيئة رقابة على نشاط التأمين في الجزائر حلت محل الوزير المكلف  ولجنة الإشراف على التأمينات 
التي كانت  ، المتعلق بالتأمينات 07-95من الأمر رقم  209الية الذي كان يمارس نفس الوظيفة بموجب المادة بالم

يقصد بإدارة الرقابة الوزير المكلف بالمالية الذي و ... .تمارس إدارة الرقابة مراقبة الدولة لنشاط التامين» تنص على: 
 «.  يتصرف بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات

تبر ذلك تطورا في ميدان التامين بعدما كانت السلطة التنفيذية من تشرف عليه. تم تفويض هذه الهيئة من تعو 
 . 2أجل القيام بمهامها

المتعلق بالتأمينات، ألزمت شركات التامين بالتبليغ المسبق لإدارة الرقابة  07-95حسب ما جاء في الأمر و 
إذا كان العكس فالاتفاق باطل، كونها له سلطة الرقابة و ذلك قبل أن يدخل حيز التنفيذ، و على أي اتفاق فيما بينها 

من  209المعدلة لنص المادة  04-06من القانون رقم  26هذا ما أقرته المادة و ،  على الممارسات المقيدة للمنافسة
 شركات التامين من شأنه المساس  من خلال النصوص المذكورة فكل اتفاق بينو ،  المتعلقة بالتأمينات 07-95الأمر 

 .3الذي يستوجب تبليغه إلى لجنة الإشراف على التأمينات قبل تنفيذه بالمنافسة الأمر

                                                           
، العدد ج.ر.ج.ج ، المتعلق بالتأمينات، 25/01/1995المؤرخ في  07-95يعدل ويتمم الأمر رقم  20/02/2006، مؤرخ في  06/04القانون رقم 1

 .2006/03/12لسنة  15
،  القانونية والاقتصادية والسياسية. العدد الأول، المجلة الجزائرية للعلوم  ، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمينات إرزيل الكاهنة 2

 .290 ، ص 2011
 ، ص 2016،  ، العدد الثامن ، اختصاصات لجنة الإشراف على التأمينات في تطبيق قانون المنافسة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية مرزوق بوخالفة 3

534. 
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كاختصاص أخر استفادت منه لجنة الإشراف على التأمينات في مجال المنافسة تبعا للقطاع الذي تشرف و  
هذا ما أقرته المادة و ،  إعادة التأمينأو التمركزات بين شركات التامين  والموافقة على كل التجميعات  وه و،  عليه
 .1المتعلق بالتأمينات 07-95من الأمر  230

 منها نذكر:و من القانون الخاص بها  210إضافة على ذلك هناك اختصاصات حددتها المادة 

التنظيمية المتعلقة و الوسطاء الذين ينشطون في التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية و احترام كل الشركات  -
 إعادة التامين.و عادة بالتامين 

 .2عرض الاقتراحات على الوزير المكلف بالمالية من اجل التعديلات التي تمس التنظيم المعمول به -
 .3تحديدي التعريفات في مجال التأمينات الإجبارية -
 .4شرعيتها وإعادة التأمين و ة على مطابقة عمليات التامين تسهر اللجن -
 .5تطهير السوق الوطنية للتأمينات قصد إدماجها في النشاط الاقتصاديو ترقية  -

فروع شركات و إعادة التامين أو التامين المؤهلون في هذا المجال مراقبة مدى احترام شركات التامين  و يتولى مفتش و
 .6التنظيمية المتعلقة بالتامينو كل ما متدخل في مجال التامين للأحكام التشريعية و التامين الأجنبية 

 سلطة ضبط الصفقات العمومية :  -رابعا

كما عمل المشرع الجزائري بالموازات إلى تكريس مبدأ حرية المنافسة ضمن قانون الصفقات العمومية كآخر سلطة 
بين المصلحة و بينهم أو ضمنية بين المترشحين للصفقة أو ة منشأة ذلك لإمكانية حدوث اتفاقات محظورة صريح

إخضاعها لإحكام قانون و عرقلة المنافسة في السوق في مجال الصفقات العمومية من جهة أو المتعاقدة من شأنها تقييد 
منه خضوعها لرقابة مجلس المنافسة الذي ينعقد له الاختصاص و تنظيمها و ية ضرورة حماية المنافسة او المنافسة من ز 

تفعيل مبدأ حرية  وبخصوص ضبط الممارسات المقيدة للمنافسة من جهة ثانية ما يؤدي كنتيجة حتمية إلى تكريس 
 7المنافسة في هذا الإطار.

                                                           
 . 535 ، ص نفسه رجعالم، ، اختصاصات لجنة الإشراف على التأمينات في تطبيق قانون المنافسة  مرزوق بوخافلة 1
 المتعلق بالتأمينات، المرجع السابق. 04-06القانون رقم  2

3
Zouaimia Rachid « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de régulation 

sectorielles en doit Algérien» op. cit. p.81. 
 20 عدد ج.ر.ج.ج ، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات  2008أفريل  13، مؤرخ في 113-08من المرسوم التنفيذي رقم  06 و 04المادة  4

 .2008أفريل  13، مؤرخ في: 
، 1995مارس  08، صادر بتاريخ  13، العدد رقم ج.ر.ج.ج ،  ، يتعلق بالتأمينات1995يناير  25الموافق  07-95من الأمر  209المادة  5
 .28ص

  .المرجع السابق، 08/113من المرسوم التنفيذي رقم  04و 06المادة  6
 .58وي، مرجع سابق، صنجاة حملا7
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الممارسات المقيدة سلطات الضبط القطاعية في مجال و المطلب الثاني: ضبط العلاقة بين مجلس المنافسة 
 للمنافسة.

بالأخص مجال قمع و سلطات الضبط القطاعية في مجال المنافسة و مسألة ضبط طبيعة العلاقة بين مجلس المنافسة 
تعدد مجالاتها يسمح بالتكفل و الممارسات المقيدة للمنافسة تثير عديد الإشكالات القانونية فبتعدد هذه السلطات 

بهذا سنقف على مختلف التصورات التي تساعدنا في تكييف واضح للعلاقة بين و قطاعية، السريع بالمشاكل التقنية ال
ذلك من خلال عرضنا للفروع و ،  بقية سلطات الضبط القطاعية في مجال الممارسات المقيدة للمنافسةو مجلس المنافسة 

 الآتية.

 القطاعية.: الفروقات المميزة لقوانين المنافسة عن قوانين الضبط  الأولالفرع 

جه الاختلاف بين قوانين المنافسة أو و جه التشابه أو قوانين الضبط القطاعية عرض و من أجل التمييز بين قوانين المنافسة 
 قوانين الضبط القطاعية.و 

 .قوانين الضبط القطاعيةو بين قوانين المنافسة  جه التشابهأو لا: أو 

 إقرارمن حيثي عدم و سلطات الضبط القطاعية و سنبين التشابه من  حيث العقوبات المفروضة من مجلس المنافسة 
 إجراءات سالبة للحرية

 :من حيث العقوبات - أ

، حيث أن الطبيعة  يمكن التشابه بين مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعية في مسألة قرار العقوبات 
، وذلك لما جاء صراحة في  ولهذا فقد أسندت الطبيعة القانونية للعقاب أنها ذات صبغه إدارية،  القانونية لهما غامضة

، وهي تتشابه مع سلطه العقاب التي توقعها الإدارة. إذا  المتعلق بمجلس المنافسة 03-03من الأمر  23نص المادة 
 1.فهما متشابهتان في الطبيعة الإدارية للعقوبة

 رار إجراءات سالبه للحريةالتشابه من حيث عدم إق - ب

،  الحبس إن مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعي سلطات لا توقع العقوبات السالبة للحرية كالسجن و 
فهناك فصل تام بين عقوبات هذه الهيئات وبين قرارات وأحكام القاضي الذي يفصل في الجنايات أي القاضي 

اسند إليها صلاحيات توقع العقوبات السالبة للحرية أو ، حيث أن المشرع الجزائري لم يعطيها أي تعليمات  الجنائي

                                                           
مال، كلية الحقوق بوحلايس الهام، الحماية القانونية للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أع 1

 .92، ص2016/2017، قسنطينة،  جامعة الأخوة منتوري
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بل أسند إليها إلا إيقاع العقوبات ذات الطابع الإداري وفصل ،في حاله مخالفه المتعاملين الاقتصاديين مبادئ المنافسة
 1.عنها مهام القضاة

 قوانين الضبط القطاعية.و قوانين المنافسة  جه الاختلافأو ثانيا: 

 من حيث تطبيق السلطة القمعية.و قوانين الضبط القطاعية من حيث العقوبات و سنبين الاختلاف بين قوانين المنافسة 

 :من حيث العقوبات - أ

وفقا لما  يتمتع مجلس المنافسة بإصداره لقرارات تقمع المتعاملين الذين يرتكبون تصرفات منافية للمنافسة وذلك 
المتعلق بالمنافسة، واسند المشرع الجزائري بعض العقوبات التكميلية  03-03من الأمر  46والمادة  45جاء في المادة 

المتعلق بالمنافسة، في حين انه لسلطات الضبط القطاعية  03-03من الأمر  49حيث جاءت في نص المادة 
فسة إضافة إلى عقوبات ذات طابع مالي وعقوبات سالبه عقوبات أخرى تختلف عن تلك التي يوقعها مجلس المنا

للحقوق ومقيده لها. كتعليق الرخص وسحبها نهائيا، وتختلف كذلك في التعقيدات والمدة التي تقضيها في إصدار 
 2.العقوبات

 من حيث السلطة القمعية - ب

أثبتت التحقيقات المتعلقة إذا أو حيث يوقع مجلس المنافسة عقوبات على الممارسات المقيدة للمنافسة،  
بشروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن هذه النصوص يترتب عليه قيود على المنافسة، 

سع بكثير أو ، إلا أن سلطات الضبط القطاعية فمجالها  إذ أن مجلس المنافسة يتدخل إلا في مجال المساس بالمنافسة
 3.نافسةفهي تنظم كل نواحي الم

 : موقف المشرع الجزائري من الضبط الاقتصادي.الفرع الثاني

 08/12لم يعرف مصطلح الضبط مدلولا قانونيا موحدا إلا انطلاقا من تعديل قانون المنافسة بالقانون رقم 
في البند "ه" من المادة الثالثة على أنه "كل إجراء أي كان طبيعته صادر عن أي هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى 

                                                           
، قانون، فرع قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  الماجستير ، ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة جرادي يمينة 1

 .95، ص2006/2007معمري، تيزي وزو، 
، تخصص  الإدارة رحماني موسى، الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و2

 .67، ص2012/2013،  إدارة عامة، جامعة الحاج لخضر باتنة إداري و قانون
 ، ص 2020جوان   ، العدد الثاني ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، مدى مشروعية السلطة القمعية المخولة للسلطات الإدارية المستقلة بن عمران سهيلة 3

115. 
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كذا و سيرها المرن و تي بإمكانها عرقلة الدخول إليها رفع القيود الو حرية المنافسة و ضمان توازن قوى السوق و تدعيم 
 1ا لأحكام هذا الأمر.ذلك طبقو سوق بين مختلف أنواعها السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد ال

توازن في السوق كذا حرية الدخول غايته حيث يرتكز على فكرة ضمان ال نجد أن المشرع عرف الضبط بالنظر إلى
حيث أن المشرع عرف الضبط بأنه كل إجراء  ، العضوية وه تعريف جد موسع من الناحيتين المادية المنافسة كما انو 

، الأمر الذي يظهر معه الاختلاف بين التعريف الوارد في قانون المنافسة الذي يتسم  دون تحديد لطبيعة هذا الإجراء
 .أخرى غير اقتصادية وظيفيا للضبط يتسع لأبعادبالطبيعة الاقتصادية فان قوانين الضبط القطاعية تورد مفهوما 

قواعد و بهذا فالتعريف الوارد في قانون المنافسة حول الضبط يعكس رغبة المشرع في اعتبار قواعد المنافسة و 
متناسق  مبتعدا عن حصر مفهوم الضبط و الضبط الاقتصادي وحدة واحدة يجسد سياسة المنافسة في معنى متكامل 

عن  2016من الدستور بعد تعديل  37يبرر موقف المؤسس الدستوري ضمن نص المادة  و هو مافي بعده القطاعي 
قانون الضبط و في الواقع فان العلاقة بين قانون المنافسة و الضبط من خلال قوله "تكفل الدولة ضبط السوق"، 

فسة التي لا تكفي وحدها في تكاملية حيث تعمل قواعد الضبط الاقتصادي دور المفعل لقانون المنا والاقتصادي تبد
 2الكامل.و ظل اقتصاد لا يتوفر على كافة أسس الاقتصاد الحر 

، وتحديدًا في القضايا المتعلقة  يتوفر الاختصاص القضائي في مجال المنافسة بين مجلس المنافسة والسلطات الأخرى
 .اختصاص في هذا الصدد، قد يكون للقضاء الإداري  بانتهاكات قوانين المنافسة. في بعض الحالات

، والتحقيق في انتهاكات  يشمل اختصاص القضاء الإداري النظر في النزاعات التي تنشأ بين المجلس والأطراف المعنية
المنافسة وتطبيق العقوبات المناسبة. قد يتم تحويل بعض القضايا المتعلقة بمنافسة الأعمال إلى المحاكم الإدارية للفصل 

 3.رات النهائيةفيها واتخاذ القرا

، تثير بعض النقاط الخلافية بين  ، التي تنظم المجلس المنافسة في الجزائر03/03يجب الإشارة إلى أن المادة القانونية 
 .الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ومجلس المنافسة. وتتعلق هذه النقاط الخلافية بتفسير وتطبيق بعض أحكام المادة

ام النظام القضائي لفض النزاعات المتعلقة بمنافسة الأعمال وتطبيق العدالة وفقًا للقوانين ، يتم استخد بشكل عام
 .قد تتطلب بعض القضايا الخاصة اختصاص القضاء الإداري للفصل فيها واتخاذ القرارات النهائية ، المعمول بها

 
 
 

                                                           
 ، مرجع سابق.08/12المتعلق بالمنافسة والمتممة بالقانون  03/03الثالثة البند "ه" من الأمر  المادة 1
 .  142، صالمرجع السابق،  وينجاة حملا2
 .366، ص لمرجع نفسه، الا وينجاة حملا 3
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  خلاصة الفصل
سلطات الضبط الاقتصادي تعتبر هيئات مستحدثة أعطى لها ، يمكن القول بأن  من خلال هذا الفصل

،  التي  المالية وخارج القطاعات الاقتصادية و الضبط داخل و المشرع جملة من الصلاحيات المختلفة من أجل التنظيم 
هذا ما يخلق تداخل بين هذه و ،  تنظيم السوق عبر مديرياتهاو ،  بالاختصاصات الواسعة من أجل ضبطتتمتع 
لمجلس المنافسة صلاحيات قمع و ، هذا  مجلس المنافسة في حدود الصلاحيات التي منحها القانون لكلتيهماو تين السلط

بعدها إصدار و ،  التحقيق من طرف الأعوانو ذلك وفق قرارات بعد عملية الإخطار و ،  الممارسات المقيدة للمنافسة
، وفق ما تضمنته القوانين المتعلقة  حماية المنافسةو التدابير لتنظيم النشاط الاقتصادي و كذا تنفيذ العقوبات و ،  القرارات

 من سلطات الضبط القطاعية.أو بالمنافسة سواء من طرف مجلس المنافسة 
المتمم نجد أن المشرع الجزائري قام و المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03من الأمر  14طبقا لنص المادة و حيث أنه    
قمع و من أجل محاربة  الأصيل صاحب الإختصاص بارهتباعالأحكام الواجب تطبيقها من قبل مجلس المنافسة  لاو بتن

غير أنه يمكن لمجلس المنافسة أن لا يتدخل بناء على طلب يقابله  ، الأسواقالمقيدة للمنافسة في و الممارسات المنافية 
على مؤسساتهم كإثباتهم أن هذه الممارسات تساهم في  القائمينو تصريح بعدم التدخل مسببا من طرف المعنيين 

هي ممارسات تقع تحت و من الأمر السابق الذكر  09المادة  لتهاو تنما  وهو تحسين الشغل مثلا أو  التطور الإقتصادي
ممارسات ذات الحظر المطلق ولا تستفيد من ا و لاو تن فقدعلى التوالي  12 ،11 ،10أما المادة  ، طائلة الحظر النسبي

 المترأسةفي مواجهة ذلك نجد أن للسلطات الضبط القطاعية  ، بشكل تعسفي منخفضةأسعار بيع  كاعتمادأي تبرير  
ما أدى إلى ما  وه وهي الأخرى اختصاصات لا تكاد تقل أهمية عن سابقتها  الاقتصاديلمختلف قطاعات النشاط 
استعجالية تمكن من  والذي بات يهدد بحدوث نزاع ما استدعى إيجاد حلول آنية و  ختصاصيسمى بالتداخل في الإ

ضبط العلاقة الوظيفية بينهما بحيث تصبح قائمة على  لةاو محبالأخرى مع  الاستهتارإعطاء كل سلطة حقها دون 
أمام مجلس المنافسة حول ممارسة التي جاء فيها " عندما ترفع قضية  و 39المادة  لتهاو تنما  وهو التكامل لا النزاع 

سخة من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء فإن المجلس يرسل ن ، تتعلق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة ضبط
    تبادل المعلومات مع سلطاتو ر او التشو ن او بتوطيد علاقات التع ، يقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه ، الرأي

كل و من ذات الأمر هي الأخرى شجعت على التنسيق مع سلطات الضبط القطاعية  50أيضا المادة  1الضبط " 
أما في الواقع فلم نشهد نزاعا بين سلطات الضبط الإقتصادي في مجال  ، الجانب التشريعي هذا نجده يصب في

 2.الممارسات المقيدة للمنافسة في الجزائر

                                                           
 رجع سابق.الم،  المتمم ، المعدل و 03/03من الأمر  39المادة  1
 .154ص ، السابق ، المرجع  وينجاة حملا 2



 

 

 : الثانيالفصل 
دور سلطات الضبط الاقتصادي 

الرقابة على التجميعات في مجال 
 الاقتصادية



 الاقتصاديةفي مجال الرقابة على التجميعات  ر سلطات الضبط الإقتصاديدو             الفصل الثاني  :

35 
 

 دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال الرقابة على التجميعات الاقتصاديةالفصل الثاني: 

 الاقتصـــاديةكـــان لابـــد مـــن إحاطـــة عمليـــات التجميعـــات   ،للمنافســـة الحـــرة في الســـوق فعاليـــة تحقيـــق أكـــبر مــن أجـــل    
الــذي قــد يــؤدي إلى إنتهــاك  الشــيءبحــدود رقابيــة تمارســها ســلطات متخصصــة خاصــة في حالــة المبالغــة في التجميعــات 

مجـــاراة أســـاليب منافســـة غـــير أو بالتـــالي مخالفـــات تنـــتج عـــن ســـوء اســـتخدام لأســـاليب المنافســـة و لقواعـــد المنافســـة الحـــرة 
 1.بالتالي المساس بمبدأ حرية المنافسةو مشروعة 

لكــن كلاهمــا يصــب في اتجــاه  و الاختصــاصبمثابــة البــديل عــن الدولــة رغــم اخــتلاف  الاقتصــاديتعتــبر ســلطات الضــبط 
هـذه الأخـيرة الـتي رغـم فوائـدها الـتي لا حصـر  الاقتصـاديةمن أهم أهدافهم فرض رقابة صارمة علـى التجميعـات و واحد 
إلا أن لهــا  ، مكــرر مــن قــانون المنافســة 21مــا جــاء في نــص المــادة  وهــو  الــوطني خاصــة علــى الإقتصــاد  وإيجابياتهــالهــا 

كــان   ة تنافســيةفي ظــل بيئــو إذن  ،ديهــا تحقــق نتــائج عكســية خاصــة منهــا الهيمنــة علــى الســوقســلبيات إذا مــا لم يــتم تفا
يقابلـــه تــدخل بعـــدي  الاقتصــاديةالمتمثلــة في مـــنح تــراخيص لهـــذه التكــتلات و لابــد مــن اســـتحداث رقابــة قبليـــة مســبقة و 

 .تتكفل به سلطات المنافسة أين تقوم بقمع كل فعل منافي للمنافسة

أدرجهـــا بالضـــبط في الفصـــل الثالـــث  والاقتصـــادية عليـــه فقـــد خصـــص المشـــرع الجزائـــري أحكامـــا خاصـــة بالتجميعـــات و 
عاقب عليـه المشـرع كمـا جـاء في الفصـل و قام من خلاله بتنظيم مختلف و الذي كان بعنوان " التجميعات الإقتصادية " و 

مـــن  62 و 61التجميعـــات  بالضـــبط المـــادة  ولمنافســـة المعنـــون ب العقوبـــات المطبقـــة علـــى الممارســـة المقيـــدة لو الرابـــع 
 .المتممو المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03الأمر 

ل للحـــديث عـــن  اختصـــاص مجلـــس المنافســـة بالرقابـــة علـــى التجميعـــات و بنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم سنخصـــص المبحـــث الأو 
 قتصادية.لرقابة على التجميعات الاعية باستثنائي لسلطات الضبط القطاالدور الا; يليه في المبحث الثاني ،الاقتصادية 

 

 

 

 

                                                           
، مجلة  الفرنسي ، دراسة تحليلية بين القانون الجزائري و تصاديةققتصادي في منح ترخيص لعمليات التجميعات الا، دور سلطات الضبط الا سعدية قني 1

 .145، ص  2016، الصادر في جوان  02، العدد  القضائية الدراسات الفقهية و
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 .قتصاديةالرقابة على عمليات التجميعات الا:  اختصاص مجلس المنافسة ب الأول المبحث
قتصــادية لهــا عــدة مهــام خولهــا إياهــا المشــرع الجزائــري مــن بينهــا الضــبط مــا ســبق القــول فــإن ســلطات الضــبط الاك    
تبيـان و  قتصـاديةالمشـرع بمهمـة تـأطير التجميعـات الاعلى رأس هذه السلطات نجد مجلس المنافسة الذي كلفه و التنظيم  و 

بدايــة لابــد مــن ضــبط المفــاهيم خاصــة منهــا و مشــروع  وهــ تخــرج عــن دائــرة مــاو ضــبطها حــتى لا تتمــادى و حــدود عملهــا 
ص الممنوحــة رقنــا في المطلــب الثــاني إلى التراخــيثم تط الأولردنــاه في المطلــب أو مــا  وهــ و قتصــاديةالا التجميعــاتمفهــوم 

 .عملها بطريقة قانونية مزاولةقتصادية حتى تتمكن من لعمليات التجميعات الا

 قتصادية: المقصود بالتجميعات الا الأولالمطلب 

مشـروع كالمسـاهمة في التقـدم  ولكـن إذا مـا تم توظيفهـا فيمـا هـو زدهـار الـدول ا وقـوة تعتبر التكتلات الاقتصادية مصدر 
مــا اســتوجب فــرض رقابــة  وهــ وإضــرار بمصــاخ الآخــرين و لعتبــة حريــة المنافســة بــل  تجــاوز وقتصــادي أمــا دون ذلــك فهــالا

نتعــرف علــى صــورها مـــن و طــرف مجلــس المنافســة هــذه التجميعـــات ســنعرفها  قتصــادية مـــنالاصــارمة علــى التجميعــات 
في الفــرع  مــا ســنتناوله وهــو يليهــا الحــديث عــن كيفيــة الحــد مــن أي ممارســات منافيــة للمنافســة الحــرة  الأولخــلال الفــرع 

 .الثاني

 صورها  : و قتصادية: التعريف بعمليات التجميعات الا الأولالفرع 

قتصـادية بـل الايعـات دقيقـا للتجمو بالرجوع إلى قانون المنافسة الجزائـري نجـد أن المشـرع الجزائـري لم يعطـي تعريفـا شـاملا 
إلى أننــــا سنخصـــص الفــــرع الثـــاني لبيــــان صــــور  التجميــــع إضـــافةلات الـــتي تقــــترب مـــن معــــنى االوقــــوف علـــى الحــــ حـــاول

 يلي:ما سيأتي بيانه فيما  هوو قتصادية الاالتجميعات 

 :   قتصاديةلا : تعريف التجميعات الاأو 

هدفه إحداث تغيـير دائـم في  ، وفق شكل قانوني معين أكثرأو تجمع مؤسستين أو تعتبر عملية التجميع بمثابة تكتل    
قتصـــادية بفضـــل ســـتقلاليتها تعزيـــزا للقـــوة الالى فقـــدان كـــل المؤسســـات المتجمعـــة لاالمقابـــل يـــؤدي إ فيو  الســـوقهيكليـــة 

 (1). جتماعها معاا

                                                           
1
 - BLAISE Jean BERNARD, droit des affaires, LGDJ, Paris, 1999, P 452. 
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التقــدم الــوطني علــى و ضــخم يســاهم في تحقيــق التطــور  اقتصــاديمــورد و هــي مصــدر قــوة  الاقتصــاديةهــذه التجميعــات و 
نفــوذ واســع في الســوق يخضــع لرقابــة مجلــس  : كنظــامعــدة أصــعدة كمــا أنهــا تحقــق مــن ورائهــا المؤسســات الــتي اعتمــدتها  

 المنافسة.

بعيــدا عــن الممارســات و مطــابق لقــانون المنافســة  ومشــروع  وهــ دائــرة مــا التجميــع ضــمنمــن المتفــق عليــه أن يبقــى هــذا و 
إحكـــام زمـــام الأمـــور حـــتى لا تخـــرج عـــن  و زاو تجـــالحـــد مـــن أي و مجلـــس المنافســـة للتـــدخل  راضـــطإلا و المقيـــدة للمنافســـة 

 .ترتب آثار وخيمة يصعب تداركها فيما بعدو السيطرة 

قتصــادية بــل اكتفــى يعطــي تعريفــا دقيقــا لعمليــات التجميعــات الا المنافســة لمبالضــبط في قــانون و أمــا المشــرع الجزائــري    
قــد و المــتمم و المتعلــق بالمنافســة المعــدل  03-03مــن الأمــر رقــم  15مــن خــلال المــادة (   1)بتبيــان صــورها مــبرزا أشــكالها 
 : إذا الأمر هذا مفهوم في التجميع يتمجاء في سياقها ما يلي : 

 .قبل من مستقلة كانت  أكثر أو ستانمؤس ندمجتا -
 عــدة أو مؤسسـة حصـلت أو ، الأقـل علـى مؤسسـة علـى نفـوذ لهـم طبيعيـين أشـخاص عـدة أو شـخص حصـل -

 طريــق عــن ، مباشــرة غــير أو مباشــرة بصــفة ، منهــا جــزء أو مؤسســات عــدة أو مؤسســة مراقبــة علــى مؤسســات
 وســـيلة بـــأي أو عقـــد بموجـــب أو المؤسســـة أصـــول مـــن عناصـــر شـــراء طريـــق عـــن أو المـــال رأس في أســـهم أخـــذ
 أخرى.

 (  2)مستقلة. اقتصادية مؤسسة وظائف جميع دائمة بصفة تؤدي مشتركة مؤسسة أنشئت -
ل تشـريع خـاص بالمنافسـة أو جاء هذا الأخـير ضـمن  3تعريف التجميع  لاو تنأن و علما أن المشرع الجزائري قد سبق له  

التي جـاء في نصـها : " كـل مشـروع تجميـع و منه  11بالتحديد في المادة و 4 06-95ذلك بموجب الأمر و  1995سنة 
ســندات و حقــوق أو جــزء مــن ممتلكــات أو تجميــع نــاتج عــن أي عقــد مهمــا كــان شــكله يتضــمن تحويــل الملكيــة لكــل أو 

                                                           
، المجلد  جتهاد القضائيكآلية قانونية لوقاية النظام العام التنافسي ''، مجلة الا  الاقتصادية، سميحة لعقابي  '' رقابة التجميعات  شمس الدين بشير الشريف 1

 .  549، ص  2021( جانفي  25عدد خاص ) العدد التسلسلي  – 13
 ، المرجع السابق .  المتعلق بالمنافسة  2003جويلية  19المؤرخ في  03/03أمر رقم  - 2
 5قتصادية كآلية لحماية المنافسة "، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية العدد عبد الرزاق " رقابة التجميعات الاوالي عبد اللطيف، ط. د رحموني  3

 . 133ص   2018ديسمبر 
  ) ملغى (. 1995سنة  09عدد ج.ر.ج.ج المتعلق بالمنافسة ،  1995يناير  25الموافق  1415شعبان عام  23مؤرخ في  06-95رقم  الأمر 4
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الــذي مــن و ممارســة النفــوذ الأكيــد عليــه أو قتصــادي آخــر اقتصــادي مــن مراقبــة عــون اقتصــادي قصــد تمكــين عــون اعــون 
 1 .تعزيز وضعيته المهيمنة على السوق خاصةو شأنه المساس بالمنافسة 

   قتصادية : صور التجميعات الايا نثا

ذكــر ثــلاث أشــكال مــن  المــتمم نجــد أن المشــرع الجزائــري قــدو المعــدل  03/03مــن الأمــر  15بــالرجوع إلى نــص المــادة 
 هي كالتالي على الترتيب : و هي بمثابة آليات للتجميع    و قتصاديةالتجميعات الا

 أكثرأو ندماج مؤسستان ا. 
  النفوذ الأكيد والرقابة. 
 نشاء مؤسسة مشتركةا. 

 أكثر : أو ندماج مؤسستان ا/1

هـذا إن و ندماج دون أي تعريـف مفصـل لـه ادة السالفة اكتفى بذكر عنصر الافي نص المو حيث نجد أن المشرع الجزائري 
 .2قانوني دقيق  لمثل هذا الشكل من أشكال التجميعات  ى صعوبة إعطاء تعريفلإنما يدل ع شيءدل على 

شــركة  إلىعــدة شــركات بنقــل كافــة موجوداتهــا أو عمليــة تتضــمن قيــام شــركة نــدماج علــى أنــه " الاوعليــه يمكــن تعريــف 
الجديـدة كافـة أو ، بحيـث تتحمـل الشـركة الدامجـة  شـركة جديـدة إلىأو قائمة يزيد رأسمالها بمقدار هـذه الموجـودات  أخرى

 3الشركات الدامجة "  إلىالحصص الجديدة التي تمثل هذه الموجودات أو  الأسهمخصوم الشركة المندمجة وتؤول 

بالضـبط في و  الأولفـ ، ندماج في قانون المنافسـةقانون التجاري مختلف عن مفهوم الاندماج في الننوه إلى أن تعريف الاو 
للشـركة : "   نصـه مـا يلـيالذي جـاء في و من القانون التجاري  744المادة  ، نفصالالا والقسم الرابع المعنون الإدماج 

، كمـا لهـا أن تقـدم ماليتهـا  أن تسـاهم في شـركة جديـدة بطريقـة الـدمجأو ،  ، أن تـدمج في شـركة في حالة تصـفيتها وول
إذ أن  المشـرع الجزائـري  ،نفصـال... "الا و الإدمـاجشركات جديدة بطريقة  إنشاءتساهم معها في أو لشركات موجودة 

نجـد عبـارة  03 / 03من الأمـر  15على خلاف المادة  ،الأشخاص المعنوية باسمالمؤسسة  لاو تنفي القانون التجاري  

                                                           
 . لمرجع نفسه، الا 06/95 من الأمر 11المادة  - 1
 . 169ص المرجع السابق ، قتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري "، " تفعيل سلطات الضبط الا ، وي نجاةحملا2
 .25ص 2004،  ، الإسكندرية مصر ، دار الفكر الجامعي 2 ط،  ، النظام القانوني لاندماج الشركات حسام الدين عبد الغني الصغير3
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سـتقلالية التصـرف اقتصادية أي لاا ستقلاليةمع اشتراط الا ،1الطبيعية و " المؤسسة " تشمل كل من الأشخاص المعنوية 
 .2في السوق 

ج بطريـق نـدما أخـيرا الاو ندماج عن طريق المـزج الا ، الضمندماج بطريق ندماج بدوره ينقسم إلى ثلاثة أنوع : الاهذا الاو 
 .نقسامالا

شـيوعا  أيـن  و انتشـاراالأكثـر  وبـتلاع هـنـدماج بطريـق الامـا يطلـق عليـه بالاأو نـدماج بطريـق الضـم   حيث نجـد أن الا
فينـتج عـن ذلـك زوال للشخصـية المعنويـة هـذا بعـد أن  تلاعهمابـنقـول أو عـدة شـركة أو تقوم شركة موجـودة بضـم شـركة 

في أغلــب الأحيـان تكـون الشـركة المسـتوعبة أقـوى مقارنـة بالشــركة و تنقـل الشـركة المندمجـة ذمتهـا الماليـة إلى الشـركة الدامجـة 
يـؤدي هـذا الشــكل و عـن طريـق المــزج  بالانــدماجمـن جهـة أخــرى هنـاك مـا يسـمى  3.أفضــل اقتصـاديفي وضـع و الدامجـة 
بولـد كيـان جديـد و بحيـث تنفـنى شخصـية كـل منهمـا  ، تكـوين شـركة جديـدةو إلى حل الشركتين المندمجتين  الاندماجمن 

 4.شخصية قانونية مستقلة و بإسم مستقل 

مــا يحــدث عنــدما تنقســم شــركتان  وهــ أكثــر وأو يــتم تأســيس شــركتين جديــدتين أيــن  نقســامنــدماج بطريــق الاأخــيرا الاو 
مـــال كـــل شـــركة مـــن  رأسأكثـــر، بحيـــث يتكـــون أو علـــى الأقـــل وتنشـــا علـــى أقســـام ذممهـــا المنقســـمة شـــركتان جديـــدتان 

 5.الشركات الجديدة من عدد من الأقسام

 نشاط المؤسسات :  ةندماج له عدة أنواع نستعرض هذه الأنواع طبقا لطبيعالاو 

، وهـذا مـا  ونفـس نشـاط العمـل المجال : ويشمل اندماج مؤسسات تعمل وتتنافس في نفس  الاندماج الأفقي -
 .يؤدي إلى الاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل التكاليف وتعزيز القوة السوقية

: يشــمل انــدماج مؤسســات متكاملــة ومترابطــة مــن حيــث الأنشــطة الإنتاجيــة وتعتمــد في  الانــدماج العمــودي -
، وتـأمين المــوارد والسـيطرة علـى توزيــع  المسـتهلك – ضـها الــبعض في سـبيل تحقيـق علاقــة المـوردإنتاجهـا علـى بع

 .المنتجات
                                                           

 . 31، ص المرجع السابق ختصاص في مجال المنافسة "، ، " الا لهامابوحلايس  1
 .170رجع نفسه، ص الم وي نجاة،حملا 2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 28، المجلد ب، العدد  حملة سامي، مفهوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري، مجلة العلوم الإنسانيةبن  3

   251، ص  2007جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 
 . 20  – 19ثار، " دراسة مقارنة بتنظيمات إقليمية ودولية "، ص عبد العزيز بن سعد الدغيثر، اندماج الشركات ، المفهوم والأشكال والآ  4
 Legal procedures for the merger of commercialالإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية " بلبة ريمة،  "   5

companies 246(، ص  2022)  01/ العـــدد:  15الجزائر،المجلد  –تلمسان  –، مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة أبوبكر بلقايد . 
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، حيــث  ، غــير مترابطــة فيمــا بينهــا أكثــر تعمــلان في أنشــطة مختلفــةأو : يــتم بــين مؤسســتين  الانــدماج المتنــوع -
 1.أسواق أخرى التوسع إلىو يمكن هذا النوع من الاندماج أن يؤدي إلى زيادة المنتجات 

 النفوذ الأكيد : و الرقابة  /2

 حصـــلالـــتي جــاء في ســياقها : "  و المــتمم و المعــدل  03/03الفقـــرة الثانيــة مــن الأمـــر  15بــالرجوع إلى نــص المــادة 
 علـى مؤسسـات عـدة أو مؤسسـة حصـلت أو ، الأقـل علـى مؤسسـة علـى نفـوذ لهـم طبيعيـين أشـخاص عـدة أو شخص
 أو المـال رأس في أسـهم أخـذ طريـق عن ، مباشرة غير أو مباشرة بصفة ، منها جزء أو مؤسسات عدة أو مؤسسة مراقبة
أهـم مـا يميـز  أن جليـا لنـا يتوضـح 2 " أخـرى وسـيلة بـأي أو عقـد بموجب أو المؤسسة أصول من عناصر شراء طريق عن

إنمـا اعتمـدت علـى النفـوذ و عدم نشأة كيان قـانوني جديـد و عدم المساس بالشخصية المعنوية للمؤسسات  وهذه الآلية ه
عنصــر النفــوذ مــرتبط بمــا يســمى بالمراقبــة أي مراقبــة و الممــارس مــن طــرف مؤسســة علــى أخــرى و الــدائم المفــروض و  الأكيــد

 مشتركة. أو فردية  ،غير مباشرة أو هذه الأخيرة يمكن أن تكون مباشرة و المؤسسات 

 وبــين المؤسســـات الأخـــرى المســـيطر بينهـــا إمكانيــة رقابـــة المؤسســـة بنفســـها دون تــدخل وســـيطتظهــر الرقابـــة المباشـــرة في 
أي مصــدر آخــر مــن شــأنه أن تنــتج عنــه أو ،  يمتلــك المســاهمات الماليــة  مــن و، علــى اعتبــار أن مالــك الرقابــة هــ عليهــا

 3.سلطة الرقابة

 وطريـق نائبــه بهــذه المراقبــة شــرط أن يكــون المراقــب لــيس هــعــن و ، تتجســد  عنــدما يقــوم المراقــب  أمـا الرقابــة غــير المباشــرة
 4المؤسسة. أو المالك الأصلي لهذه الشركة 

 قتصادية لرقابة مجلس المنافسة لاالتجميعات ا إخضاعالفرع  الثاني : شروط 

المعيشـية و عامـة  الاقتصـاديةتطـوير الحيـاة و كغيره من القوانين هدفه الأسمى تحقيق أكبر فعالية ممكنة من خلال ترقيـة       
بإعتبــاره مراقــب  كمــا أنــه يعــد الســلطة  قتصــاديةس المنافســة علــى رأس التجميعــات الامــا يفســر وضــع مجلــ وهــو خاصــة 
المتعلـق بالمنافسـة  95/06مـن  الأمـر  16نـص عليـه القـانون صـراحة في المـادة  و هـو مـاالتي لها الحق في المراقبة و  الأولى

                                                           
، مخبر  ، مجلـة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية ، إستراتيجية الاندماج كآلية لتحسين الميزة التنافسية للمؤسسة ، بن منصور موسى زهار آسيا 1

 . 30(، ص  2019الخاص ) : العـــدد،  03المجلد  الجزائر،  رج بوعريريج، جامعة ب الدراسات والبحوث في التنمية الريفية
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، مرجع سابق. ، 19/07/2003المؤرخ في   03/03من الأمر  15الفقرة الثانية من المادة  2
ـــــــن حملـــــــة ســـــــامي، " الرقابـــــــة علـــــــى 3 ـــــــوراه علـــــــوم في القـــــــانون، فـــــــرع قـــــــانون ب ـــــــل شـــــــهادة دكت ـــــــز الإقتصـــــــادي في قـــــــانون المنافســـــــة "،رســـــــالة مقدمـــــــة لني التركي

 .2010-2009قسنطينة، -الأعمال،كلية الحقوق، جامعة منتوري

 165، صلمرجع نفسه، الا بن حملة سامي، الرقابة على التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة4
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، يتمتع المجلس بالإسـتقلال الإداري والمـالي ويكـون مقـره  حمايتها للمنافسة يكلف بترقية المنافسة وينشأ مجلس "الملغى و 
 .المتعلق بالمنافسة  03/03ليعاد تنظيمه من جديد بموجب الأمر  ."في مدينة الجزائر

ون أن ننســى لفــت محــددة دو قتصــادية لرقابــة مجلــس المنافســة لابــد مــن تــوافر شــروط معينــة حــتى تخضــع التجميعــات الاو 
بلــوغ مركــز معــين في و التطــور  لــةاو محالمتوســطة خــارج إطــار المراقبــة بــل لهــا الحــق في و نتبــاه إلى أن المؤسســات الصــغيرة الا

بالعودة إلى الشروط الـلازم توفرهـا في  ، يسمح به القانون لكن في حدود ماو عسى تتاح لها فرصة المنافسة و السوق عل 
ســتنادا علــى المــواد الســابقة الــذكر أن هنــاك ا والتجميعــات حــتى تخضــع هــذه الأخــيرة لرقابــة مجلــس المنافســة يمكــن القــول 

 شروط محددة  نذكرها كالآتي : 
تريات المنجـزة في سـوق المشـو المبيعـات  مـن % 40 وهـ وأن يكون التجميع يفوق الحد القانوني المنصـوص عليـه ألا  /1

 .معينة
 .عن طريق مؤسسة على سوق معينةو قتصادي يؤدي بالمساس بالمنافسة من خلال هيمنته اأي تجميع  /2
 التجميع الحد القانوني :  زاو تجلا : أو 

 أعــلاه 17 المــادة أحكــام تطبــقالــذي جــاء في مضــمونه "  و مــن نفــس الأمــر الســالف الــذكر  18نصــت المــادة  
 يتبـين منـهو 1 " معينـة سوق في المنجزة المشتريات أو المبيعات من % 40 يفوق حد تحقيق إلى يرمي التجميع كان  كلما
 كـلو  المنافسـة مجلـس لرقابة لها زيناو المتج تعرض إلا و زهااو تج يمنع محددة نسبة بتخصيص قام قد الجزائري المشرع أن لنا
 للتجميعــــات القانونيــــة العتبــــة دتحديــــ  أجــــل مــــن الجزائــــري المشــــرع اعتمــــدها الــــتي المعــــايير مــــا معرفــــة إلى يســــتدرجنا هــــذا
 المبيعــات نســبة يمثــل الــذي الأخــير هــذا  الســوق  حصــة بمعيــار يســمى مــا أو الكمــي بالمعيــار  أخــذ فنجــده قتصــاديةالا
 السـقف مـن أقـل تجميـع نسـبة كـل  أنـه يسـتخلص منهو % 40 نسبة في تتمثل التيو  المعنية السوق في المنجزة المشترياتو 

 2.للرقابة التجميع تخضع لا المحدد
المشـرع الجزائـري  لهـااو تنالـتي و السـوق المرجعيـة أو مـن أن نتطـرق إلى تعريـف مـا يسـمى بالسـوق  كما سـبق القـول و عليه و 

 الــتي تلــك وكــذا للمنافســة مقيــدة بممارســات المعنيــة الخــدمات أو للســلع ســوق كــل:  الســوق الفقــرة ب : 03في المــادة 
 والمنطقــــة لــــه، خصصــــت الــــذي والاســـتعمال وأســــعارها مميزاتهــــا بســــبب لاســـيما تعويضــــية، أو مماثلــــة المســــتهلك يعتبرهـــا

                                                           
 المتمم، مرجع سابق.  ، المتعلق بالمنافسة المعدل و03/03من الأمر  18المادة  1
، كلية الحقوق  ، فرع قانون أعمال ة الماجيستر في الحقوقدقتصادية، في ظل قانون المنافسة، مذكرة لنيل شها، النظام القانوني للتجميعات الا نجاة بن جوال 2

 .   76، ص  2012 – 2011الجامعية ، تيزي وزو، السنة  والعلوم السياسية جامعة مولود معمري
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 أساســين علــى تقــوم الســوق هــذه أن نســتنتج منــه.و 1 المعنيــة الخــدمات أو الســلع فيهــا المؤسســات تعــرض الــتي الجغرافيــة
 .أخرى جهة من الجغرافي النطاقو  جهة من الخدماتو  السلع سوق

  الأولالطلـب و الخـدمات  فإننـا نجـد أن  أي سـوق في العـالم يخضـع لقـانوني العـرض و أما فيما يخص عنصـر سـوق السـلع 
الخدمـــة عنـــد مختلـــف الأســـعار  أو مـــن الســـلعة الكميـــات الـــتي يكـــون المنتجـــون مســـتعدين لبيعهـــا فعـــلا في الســـوق يعـــني 

الرغبة المصحوبة بالمقدرة علـى الشـراء لكميـات مختلفـة مـن  وهو الطلب  ونقصد به الطلب فهو أما الثاني  2المفترضة لها 
 . 3السلع عند أثمان مختلفة في فترة زمنية معينة 

يمكـن تعريفهـا علـى أنهـا : المكـان و المـذكورة أعـلاه  03المـادة  لتـهاو تنالـذي و من جهة هناك ما يسمى بالنطـاق الجغـرافي و 
 .4السلع ضمن ظروف تنافسية واحدة و الطلب على المنتجات و أين يتم تبادل العرض و أين يجسد النشاط التجاري 

دقــة هــذا راجــع إلى عــدم و فقــد ظهــر لاحقــا  ليلغــي المعيــار الكمــي   ، فيعتــبر حــديث العهــد  يعتــبر معيــار رقــم الأعمــالو 
معيــار رقــم الأعمــال مــن طــرف المشــرع الفرنســي طبقــا لقــانون حريــة  اعتمــادتم و هــذا الأخــير فيمــا يعــنى بالســوق المرجعيــة 

 إنما اكتفى بالمعيار الكمي فقط و في حين أن المشرع الجزائري لم يعتمده  5المنافسة و الأسعار 

 بالمنافسة   الاقتصاديثانيا : مساس التجميع 

 المســاس شــأنه مــن عتجميــ كــلالمــتمم بمــا يلــي "  و المتعلــق بالمنافســة المعــدل  03/03مــن الأمــر  17نصــت المــادة  حيــث
   يقدمه أن يجب ما سوق على مؤسسة هيمنة وضعية بتعزيز سيماولا بالمنافسة،
 . 6 " ﴾أشهر3﴿ ثلاثة أجل في فيه يبت الذي المنافسة مجلس إلى أصحابه

ـــه مـــتى مـــا قتصـــادية تشـــكل خطـــرا بصـــدد أن يهـــيمن علـــى الســـوق حت هـــذه التجميعـــات الاأصـــب إذن يمكـــن القـــول أن
لهــذه و أن يحترمهــا كــل مــن هــم في هــذه الســاحة و يســيطر عليهــا بشــكل يــؤدي إلى الإضــرار بالمنافســة النزيهــة الــتي لابــد و 

ـــة أســـبقية و قتضـــت الحاجـــة امـــا يوازيهـــا و الضـــرورة   احتياطيـــة لتفـــادي أي قـــوة و أجمـــع القـــانون علـــى ضـــرورة وجـــود مراقب
 المكلفة بالمراقبة و إذا حدث ما سبق ذكره يتم إخطار المصاخ المعنية و اقتصادية قد تهيمن على السوق 

                                                           
 .السابقالمتعلق  بالمنافسة المعدل والمتمم  كالمتم مرجع  03/03الفقرة ب من الأمر  03المادة 1
 12، ص20/04/1436رقاد ، التحليل الاقتصادي الجزئي، بشير  2
 . 2المرجع نفسه، ص  بشير رقاد ،  3
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سات التجارية ، أطروحة دكتوراه في القانون ، فرع قانون الأعمال،  مسعد جلال ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممار 4

 .214، ص  2012مولود معمري ، تيزي وزو ، 
 . 215مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، المرجع السابق ، ص مسعد جلال،  5

المرجع السابق،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، 19/07/2003في  ،المؤرخ03/03من الأمر  17المادة  .
6
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 قتصادية: الترخيص بعمليات التجميعات الا المطلب الثاني

ريفـه علـى أنـه " الإجــراء يمكـن تع و الاقتصـادييعتـبر نظـام الترخـيص مـن الأسـاليب الـتي تتـيح لـلإدارة التـدخل في المجـال 
مفصــلة " و الــذي يمكــن لــلإدارة مــن خلالــه أن تمــارس رقابــة صــارمة علــى بعــض الأنشــطة حيــث تخضــع لدراســة مدققــة 

من جهة أخرى نجد أن الإدارة تتأكـد مـن النشـاط المـراد القيـام بـه و الترخيص ينظمه المشرع طبقا للقانون هذا من جهة و 
 1.أم لامقتضيات المصلحة العامة و يتطابق 

منهــا أحكــام  الاقتصــاديةعمليــات التجميعــات  لــةاو بمز قــد نظــم المشــرع الجزائــري في العديــد مــن المــواد كيفيــة الترخــيص و 
هـذا حـتى يتسـنى لمجلـس المنافسـة  حمايـة أي نشـاط مـن المنافسـة غــير و  03/03مـن الأمـر  22أيضـا و  18 و 17المـادة 

أشـهر  3أين نجد مجلس المنافسـة يحسـم قـراره في ظـرف  ضمن إطار القانونو المشروعة تقييدها ضمن المنافسة و المشروعة 
 و هــــو مــــاالــــرفض  أو البــــت فيهــــا إمــــا بــــالقبول و موضــــوعة للنظــــر و بعــــد أن كانــــت عمليــــات التجميعــــات تحــــت المراقبــــة 

ت الحصـــــول علـــــى الترخـــــيص بعمليـــــات ءاإجـــــرا ; عنـــــوان الأولسنستعرضـــــه في الفـــــروع الآتيـــــة حيـــــث ســـــيحمل الفـــــرع 
 .الاقتصاديةفي حين سيكون الفرع الثاني بعنوان : القرارات بخصوص طلبات التجميعات  ،الاقتصادية ميعات التج

 الاقتصادية: إجراءات الحصول على الترخيص بعمليات التجميعات  الأولالفرع 

 هيمنــة وضــعية بتعزيــز ســيماولا ، بالمنافســة المســاس شــأنه مــن عتجميــ كــل"  03/03مــن الأمــر  17حســب نــص المــادة 
 يتبـين " أشـهر ﴾3﴿ ثلاثـة أجـل في فيـه يبـت الـذي المنافسـة مجلـس إلى أصـحابه يقدمه أن يجب ما سوق على مؤسسة

 أن الضــروري مــن كــان  بالمنافســة المســاس بالتــاليو  القــانوني الحــد التجميــع زاو تجــ مــا مــتى أنــه الــذكر الســابقة المــادة مــن لنــا
 شـروطهو  التجميعـات بعمليـات الترخـيص طلـب شـكل في فيـه الفصـل أجـل مـن المنافسـة مجلـس لـدى بـه أصـحابه يتقدم

 – التجميـع لعمليات بالترخيص يتعلق 2005 جوان 22 في مؤرخ 219-05 رقم تنفيذي مرسوم  في موضـحة
ـــه نصـــ  مـــا وهـــو 2 43 رقـــم ج.ر.ج.ج تحـــدد شـــروط طلـــب الترخـــيص بعمليـــات  ''  03/03 الأمـــر مـــن 22 المـــادة علي
 .كيفياته بموجب مرسوم '' التجميع و

إجراء ،و ل إجــراء يمكـن مجلـس المنافسـة مـن البـدء في ممارسـة الرقابــةأو يعـد الطلـب المـودع مـن طـرف أصـحاب التجميـع و 
 3.قرار في شأنهالتمكن من إصدار و تحقيق معمق حول عملية التجميع 

                                                           
1
 . 148 – 147سعدية قني، دور سلطات الضبط الاقتصادي في منح ترخيص لعمليات التجميعات الاقتصادية ، المرجع السابق،  ص  
الصادرة  43عدد ج.ر.ج.ج ،  يات التجميعيتعلق  بالترخيص لعمل ، 22/06/2005 المؤرخ في ، 05/219المرسوم التنفيذي رقـم   2

 2005/06/22ف.
 . 199للمنافسة الحرة في القانون الجزائري "، مرجع سابق، ص  الاقتصادي" تفعيل سلطات الضبط  وي نجاة،حملا 3
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 لا : صفة الشخص طالب الترخيص : أو 

عتبارهـا المحـرك الأساسـي للسـلطة اادية أهـم خطـوة بقتصـخـيص بممارسـة عمليـات التجميعـات الايعتبر التقـدم بطلـب التر 
 1حرياته و منح كل فرد حقوقه و الإدارية لمجلس المنافسة لممارسة رقابته 

بـين  بالاشـتراك ، بإنشـاء مؤسسـة مشـتركةأو أكثـر أو ندماج مؤسسـتين االمتعلق بلترخيص لعملية التجميع يقدم طلب او 
إذا كانــت عمليــة التجميــع تهــدف إلى الحصــول علــى المراقبــة فــإن طلــب الترخــيص يقــدم مــن ،و الأطــراف المعنيــة بــالتجميع

 2.الأشخاص الذين يقومون بعملية التجميعأو الشخص  طرف

تـــوكيلا مكتوبـــا يـــبرر صـــفة التمثيـــل  او يقـــدمممثلوهـــا الـــذين يجـــب أن أو المعنيـــة بعمليـــة التجميـــع  المؤسســـةيقـــدم الطلـــب و 
 3.ممثلوها المفوضون قانونا عنوانا بالجزائرأو يجب أن تذكر المؤسسة المعنية .و المخولة لهم

 ثانيا : محتويات ملف طلب الترخيص : 

قتصــادية فــإن ق بــالترخيص لعمليــات التجميعــات الاالمتعلــ 219-05مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  6حســب نــص المــادة 
 ملف طلب الترخيص لابد أن يحتوي على ما يلي : 

 .ممثليها المفوضين قانوناأو الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من طرف المؤسسات المعنية  -
  .استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم -
 .الأشخاص الذين يقدمون الطلبأو ولة للشخص تبرير السلطات المخ -
  .المؤسسات التي تكون طرفا في الطلبأو نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة  -
نســخة أو ( الأخــيرة المؤشــر والمصــادق عليهــا مــن محــافظ الحســابات  3نســخ مــن حصــائل الســنوات الــثلاث )  -

(  ســنوات مــن  3المؤسســات المعنيــة فيهــا ثــلاث ) أو يكــون للمؤسســة  مــن الحصــيلة الأخــيرة في الحالــة الــتي لا
 .الوجود

 قتضاء نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملية التجميععند الا -

 1.إذا كان الطلب مشتركا يقدم ملفا واحدو 
                                                           

  .251 ص 2007  ، جامعة الجزائر كلية الحقوق،   العام القانون الرخص الإدارية في التشريع الجزائري "، أطروحة دكتوراه دولة في" ،  وياعبد الرحمان عز  1
، الصادرة  43،يتعلق  بالترخيص لعمليات التجميع،ج ر عدد 22/06/2005،المؤرخ ف 05/219من  المرسوم التنفيذي رقـم   4المادة  2
 .   2005/06/22في
 . لمرجع نفسه،يتعلق  بالترخيص لعمليات التجميع، الا22/06/2005،المؤرخ ف 05/219من المرسوم التنفيذي رقـم  5المادة   3
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مصـادق أو نسـخ أصـلية مـن الملحقـات  5بعدها يتم استكمال عملية طلب الترخيص بأن يرسل هذا الأخـير مرفقـا ب 
قـدم لطالـب سـتلام يامانة لمجلس المنافسـة يقابلـه وصـل مرفقاته لدى الأو يودع الطلب  أخيراو  أصليةعليها إذا كانت غير 
 2.قتصاديةعات الالملف طلب الترخيص بالتجمي ستلامهماالترخيص كدليل على 

 الفرع الثاني : القرارات بخصوص طلبات التجميعات الاقتصادية

بالإسـتمرارية بشـرط أو يلعب القرار الذي يتخذه مجلس المنافسة دورا هاما في حياة المؤسسات فإما يحكم عليها بالزوال 
 فيما يلي :  لهاو سنتنما  وه وبدون شرط أو 

 لا : صدور قرار قبول الترخيص بالتجميع  : أو 

الـذي جـاء في سـياقه : " يمكـن مجلـس و المـتمم و المتعلـق بالمنافسـة المعـدل  03/03مـن الأمـر  19بالعودة إلى نص المادة 
الـــوزير المكلـــف بالقطـــاع و يرفضـــه بمقـــرر معلـــل بعـــد أخــذ رأي الـــوزير المكلـــف بالتجـــارة أو المنافســة أن يـــرخص بـــالتجميع 

  ، أن يقبــل مجلــس المنافســة التجميــع وفــق شــروط مــن شــأنها تخفيــف آثــار التجميــع علــى المنافســة يمكــنو  بــالتجميعالمعــني 
كمـــا يمكـــن المؤسســـات المكونـــة للتجميـــع أن تلتـــزم مـــن تلقـــاء نفســـها بتعهـــدات مـــن شـــأنها تخفيـــف آثـــار التجميـــع علـــى 

 3.دولة "يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس ال ، المنافسة

أو نستنتج من المادة السـابقة الـذكر أنـه يمكـن أن يصـدر عـن مجلـس المنافسـة إمـا قـرار قبـول الترخـيص بـالتجميع بشـروط 
 .يمكن أن بصدر عنه رفض الترخيص بالتجميعو بدون شروط 

 في حالة الترخيص بالتجميع بدون شروط :  /1

الوزير المكلـف بالقطـاع المعـني بـالتجميع يمكـن أن يصـدر و بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة و نجد أن مجلس المنافسة 
نجــد هــذا الأمــر خاصــة في حالــة عــدم المســاس بالمنافســة محترمــا لمبــدأ حريــة المنافســة و قــرار قبــول التجميــع بــدون شــروط 

 .ضمن إطار القانون

                                                                                                                                                                                           
 ،يتعلق  بالترخيص لعمليات التجميع، المرجع نفسه.22/06/2005،المؤرخ ف 05/219من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   1
 ،يتعلق  بالترخيص لعمليات التجميع، المرجع نفسه.22/06/2005،المؤرخ ف 05/219من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة   2

 .المرجع السابق،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، 19/07/2003،المؤرخ في 03/03الأمر  من19المادة 3
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الــتي و كمــا قــد يوافــق مجلــس المنافســة علــى طلبــات الترخــيص بــدون شــروط نظــرا ل ثــار الإيجابيــة الــتي يحملهــا في طياتــه   
 1.تفوق الآثار السلبية

إعطــاء فرصــة مــن و يبقــى الهــدف مــن وراء قبــول أغلــب طلبــات الترخــيص غــير المشــروط تشــجيع التطــور المؤسســاتي و هــذا 
 أجل توفير مناصب شغل جديدة 

 في حالة الترخيص بالتجميع بشروط :  / 2

أيـن يـتم  ، لكـن بشـروطو بين الأطراف المعنية بإتخاذ القرار يـتم صـدور قـرار الترخـيص  الآراءكما سبق القول بعد تبادل 
  لتــزامحــدة الآثــار الســلبية بعــد الاهــذا عائــد إلى إمكانيــة التخفيــف مــن و تنفيــذ التجميــع حســب الشــروط المتفــق عليهــا 

 .بهذه الشروط

قتصـــادي ســواء بواســطة التعهـــدات الــتي تلتــزم بهـــا المؤسســات مــن تلقـــاء قبول المشـــروط لعمليــات التجميــع الافــالعليــه و 
يعتــبران وســيلتان  ، امــر ) الشــروط ( الــتي يلــزم بهــا مجلــس المنافســة المؤسســات المعنيــة بــالتجميعو عــن طريــق الأأو نفســها 

ائـر إلى تجسـيد السياسـة التنافسـية في الجز و التطـور و المؤسسـات مـن أداة للتنميـة  هامتان لإرساء حلول تضـمن عـدم تحـول
يمكــن أن يقبــل و المــذكورة ســلفا بقولهــا : "  19الأمــر الــذي تضــمنته الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  وهــو  حتكــارأخــرى تمثــل الا

كمــا يمكــن المؤسســات المكونــة   ، مجلــس المنافســة التجميــع وفــق شــروط مــن شــأنها تخفيــف آثــار التجميــع علــى المنافســة
 2.للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة "

 قضائيالاختصاص الثانيا : صدور قرار رفض الترخيص بالتجميع : 

الإداريـة اختصـاص قـد يكـون للمحـاكم ،  ، المحاكم المختصة عند النظر في رفض قرار الطعن في قضية ترخيص التجميع
 و يكون الاختصاص بحسب البلد المعني بذلك. في النظر في قضايا المنافسة والاستشعار الاقتصادي

هذا تبعا لعدة أسباب أهمهـا المسـاس بحريـة و أن يصدر قرار رفض الترخيص بالتجميع من قبل مجلس المنافسة و قد يحدث 
طبعا قرار الرفض يكـون كمـا ذكـر سـابقا ،و المستهلك خاصةو قتصاد الوطني عامة الأكثر من ذلك الإضرار بالاو المنافسة 

يمكـــن تــدارك هـــذا الـــرفض مـــتى مـــا قـــدمت  و ، تفـــاق بـــين كـــل مـــن وزيــر التجـــارة والـــوزير المعـــني بـــالتجميعالا و اعجمــبالإ
 .الأطراف المعنية بالتجميع مبررات تخدم الصاخ العام

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة  ، أطروحة دكتوراه قتصاديةالتجميعات الا المقيدة للمنافسة و ة من الممارسات، الآليات القانونية لحماية المنافسة الحر  عبير مرغيش1

 .570، ص 2016-2015،  بسكرة  محمد خيضر

 .  209قتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري "، مرجع سابق، ص " تفعيل سلطات الضبط الا وي نجاة،حملا 2
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: " يمكن الطعن في قرار رفـض التجميـع أمـام مجلـس الدولـة "  03/03من الأمر  19جاء في الفقرة الأخيرة من المادة و 
 و هـو مـامكرسـا دسـتوريا  و منه يتضح أن حق الطعن في قـرار الـرفض الصـادر عـن مجلـس المنافسـة حـق مكفـول قانونـاو 

مـن   09إلى المـادة  بالإضـافة،1996مـن دسـتور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية لسـنة  143عبرت عنـه المـادة 
عملـــه جــاء في مضـــمونها هـــي الأخــرى  " يخـــتص مجلـــس و تنظيمــه و بمجلـــس الدولـــة  المتعلقــة 01-98القــانون العضـــوي 
تقــدير المشــروعية في القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن و التفســير و الإلغــاء  ىاو الــدعأخــيرة بالفصــل في و لى أو الدولــة كدرجــة 

يختص أيضا بالفصل في القضـايا المخولـة و المنظمات المهنية الوطنية و الهيئات العمومية الوطنية و  السلطات الإدارية المركزية
 1له بموجب نصوص خاصة "  
" يمكــن أن تـرخص الحكومـة تلقائيــا إذا اقتضـت المصـلحة العامــة  03/03مـن الأمـر  21كمـا ورد أيضـا في نـص المــادة 

ذلـك بنـاء علـى تقريـر و  ،ي كـان محـل رفـض مـن مجلـس المنافسـةذبـالتجميع الـبنـاء علـى طلـب الأطـراف المعنيـة أو ذلـك 
 .الوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع "  و الوزير المكلف بالتجارة 

 .لرقابة على التجميعات الاقتصاديةستثنائي لسلطات الضبط القطاعية باالمبحث الثاني : الدور الا

 و هــو مــاحـق محفــوظ دسـتوريا  والتجـاري هــو قتصـادية علــى غـرار القطــاع المــالي الاملكيـة الدولــة لمختلـف القطاعــات إن 
 ، تشـمل بـاطن الأرضو ،" الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنيةمن الدستور  17 نص المادة أقره القانون صراحة في

في مختلـف منـاطق الأمـلاك الوطنيـة  ، الحيـة والثـروات المعدنيـة الطبيعيـة و  ،المـوارد الطبيعيـة للطاقـةو  ، المقـالع و ، المنـاجمو 
المواصـلات  و والبريـد  ، الجـوي والنقـل البحـري و  ،كمـا تشـمل النقـل بالسـكك الحديديـة  ، الغابات و ، المياه و ، البحرية
 2.أملاكا أخرى محددة في القانون "و ،  اللاسلكية والسلكية 

عــن و كمــا جعلــت الدولــة تكــرس ســلطات الضــبط القطاعيــة إلا أن الحاجــة الماســة إلى تنظــيم هــذه القطاعــات تنظيمــا مح
 .طريق قوانين صارمة تنظيم هذه القطاعات في حين اكتفت الدولة بدور الدولة الضابطة

 : تكريس دور سلطات الضبط القطاعية في مجال  الرقابة على التجميعات الاقتصادية الأولالمطلب 

                                                           
مخبر المؤسسات الدستورية والنظم  –، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية  القضائية لمجلس الدولة في الجزائر ، الوظيفة بن معمر رابح1

 . 68، ص  2018جانفي  –، العدد الرابع  السياسية
 . 08/12/1996بتاريخ ، الصادرة  76، ج ر عدد 1996/11/28، المؤرخ في  المعدل 1996،  دستور سنة  من الدستور 17المادة  2
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قتصـــادي هــي بمثابـــة بـــديل عــن الدولـــة لهـــا نفــس الأهـــداف بـــل تتصـــف نتبـــاه إلى أن ســلطات الضـــبط الايجــب لفـــت الا
لـيس عـام كمجلـس المنافسـة مـا يجعلهـا علـى و ختصاصـها خـاص اف 1فنيـة بحكـم الخـبرة الـتي تتميـز بهـا و بكونها أكثر دقـة 

 .ةصائبو بالتالي تقترح حلولا أقرب إلى ما تكون صحيحة و دراية أكثر بالإشكاليات التي تعاني منها قطاعاتها 

 :  اختصاص سلطات الضبط القطاعية ذات الطابع المالي بالرقابة على التجميعات الاقتصادية الأولالفرع 

ل وزارة أو كــان مــيلاد و  ، قتصــاديالا والنمــ وعصــب التجــارة  ويعتــبر القطــاع المــالي في الجزائــر مــن أهــم القطاعــات فهــ
منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا مر القطـاع المـالي بالعديـد مـن المراحـل تخللتهـا العديـد مـن التعـديلات و  1962مالية سنة 

قـد واجهـت تحـديات خاصـة في مجـال و كمـا   ، خـرالا والمصـرفي هـو الجوهرية التي مست هياكـل أساسـية في القطـاع المـالي 
عـن طريـق مـا و تأطيرها ضمن ما يسـمح بـه القـانون  ولابد أن يتم ضبطها و التي كان ،و منه المنافسة السائدة فيهو السوق 

لجنــة تنظــيم عمليــات و اللجنــة المصــرفية و القــرض و المتمثلــة في كــل مــن مجلــس النقــد و يســمى بالســلطات الإداريــة المســتقلة 
 سنستعرضه فيما سيأتي بيانه :  و هو ماالمراقبة و كلت لها مهمة التنظيم أو  البورصة التي 

   la commission bancaire : اللجنة المصرفية  لاأو 

المؤسســات و البــاب الثالــث  تحــت عنــوان مراقبــة البنــوك  ، في الكتــاب الســادسبالضــبط و  03/11جــاء ذكرهــا في الأمــر 
العامـــل علـــى فـــرض احـــترام و منـــه يمكـــن اســـتنباط دور اللجنـــة المصـــرفية الفعـــال و 2 10/04الماليـــة المعـــدل بموجـــب الأمـــر 

تصـحيح كـل و سعيها جاهدة لتحقيق التـوازن المـالي و  ، التنظيمية الخاصة بهاو العمل بالأحكام التشريعية و قواعد المنافسة 
خاصـة كـون القطـاع المصـرفي قطـاع مبـني علـى التعامـل بـالأموال المتبادلـة مـن خـلال التعــاملات  3، مخـالف للنظـام وهـ مـا

تصـــادية مـــن أجـــل زيـــادة قاتهـــدف إلى تكـــوين  تجميعــات نهــا قـــد مـــن المـــرجح أو المؤسســات الماليـــة و الــتي تـــتم بـــين البنـــوك 
سـتحواذ المصـرفي  لمـا الاأو  نـدماجقتصـادية  سـواء بالاا بأي شكل مـن أشـكال التجميعـات الاهذ و قتصاديةالفعالية الا

هنـا يـبرز ،و حتكار الأمـر الـذي لا يرجـوه القانونمالية أخرى كالامؤسسات و قد ينجر عنه من تبعات وخيمة على بنوك 
 .دور قواعد المنافسة التي تقوم بإرساء قواعد السوق

                                                           
،  قتصادي في الجزائر " أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال، " الآليات القانونية لضبط النشاط الا ودامنصور د 1

 .72، ص  2016 / 2015،  جمعة محمد خيضر بسكرة

 ، مرجع سابق.  القرض بالنقد و، المتعلق  2010أو ت  26، المؤرخ في  10/04لأمر ا 2
، ديوان المطبوعات  الجزائرية، الجزائر،  الإشارة إلى التجربة الجزائرية البنوك معطرف  النقود منالطاهر لطرش، تقنيات البنوك، دراسة في طرق استخدام  3

 . 206، ص  2001
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تعزيــز و ضــرورة حتميــة لتزايــد  وفهــ ، تطــوره ونــدماج المصــرفي أصــبح مــن مقتضــيات عصــرنة النشــاط المصــرفي العــالمي الا و
 1قتصاديامما ينتج عنه تفاعل  ، التكاليف ومن أجل تحقيق الربح مقابل تقليص الأعباء و القدرة التنافسية 

كلــت لهــا أيــن أو  التأديــب الــتي و اللجنــة المصــرفية عصــب الضــبط في القطــاع المــالي بــالنظر إلى صــلاحيات الرقابــة  تعــد و
 2.نجدها

المـتمم : و القـرض المعـدل و المتعلق بالنقد  03/11من الأمر  105يؤكده نص المادة  و هو ماأخرى تعاقب و مرة تراقب 
 تكلف بما يأتي : و تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص " اللجنة " 

 .التنظيمية المطبقة عليهاو المؤسسات المالية للأحكام التشريعية و مراقبة مدى احترام البنوك  -
 .خلالات التي تتم معاينتهاالمعاقبة على الا -

 3.كما وتوقع عقوبات تأديبية  ،لإقتضاءالمعاينة عند او إذن فلها دور رقابي كما أنها تقوم بالفحص 

 (C.O.S.O.B): لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  ثانيا

Comité d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse 

   -93  بموجب المرسوم التشريعي رقـم 1993ماي  23إلى  4مراقبة عمليات البورصة و يعود تاريخ تأسيس لجنة تنظيم 
 .5ستة أعضاءو التي تتكون من رئيس و منه على التشكيلة الخاصة بلجنة تنظيم البورصة  22حيث نصت المادة  ،10

إنمــا يــدل  شــيءهــذا إن دل علــى و الرقابــة و تقــوم لجنــة تنظــيم عمليــات البورصــة  بضــبط الســوق الماليــة عــن طريــق التنظــيم 
المســتثمرين فيهــا مــن خــلال ممارســة الرقابــة بنوعيهــا و خرين حمايــة للمــدو علــى أنهــا تســهر مــن أجــل الســير الحســن للســوق 

 1.المنتوجات المالية المقيدة فيه واللاحقة على المتدخلين في السوق و السابقة 

                                                           
 – 2004،  ، قسنطينة ، جامعة منتوري قتصاديةمذكرة ماجستير في العلوم الاندماج " المصرفي من حلال عمليات الا ضيف روفية ، " استراتيجية النمو 1

 . 45 – 44ص  2005
 . 169، ص  2014،  التوزيع ، دار ومكتبة الحامد للنشر و ، عمان 1 ط،  وفاء عجرود، اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي 2
 ، المرجع السابق.  القرض المتعلق بالنقد و ، 2008أو ت  26المؤرخ في  03/11من  الأمر  105المادة   3
خلال  " van des bourse "   صفان دي بور  اسمهاختلفت الآراء حول أصل تسمية بورصة ولكن المرجح أنها مشتقة من اسم تاجر بلجيكي  4

حيث كان هذا الفندق بمثابة سوق يتم فيه تبادل  ستكمال معاملاتهم ،القرن الخامس عشر الذي كان يمتلك فندقا في بلجيكا أين كان يلتفي فيه التجار لا
 يين في عمليات البورصةالعرض والطلب  بين التاجر والمشتري ولكن في غياب البضائع ، لمزيد من التفاصيل أنظر منير بوريشة، المسؤولية الجنائية للوسطاء المال

 وما يليها.  2، ص  2002،  سكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الا
مؤرخ في 03/04المعدل والمتمم بالقانون  1993سنة  مايو 23الموافق  1413ذي الحجة عام  2المؤرخ في  10 -93من المرسوم التشريعي  22المادة 5

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة.  2003فبراير  سنة  17الموافق   1423ذي الحجة عام  16
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 المذكور سابقا  93/10المتمم للمرسوم التشريعي و المعدل  03/04من القانون  31بالرجوع لأحكام المادة و 

 نجد " تقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص " : 

 .رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة -
 .القواعد المهنية التي تطبق عليهمو اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة  -
 .أن يكفلوها لزبائنهمالضمانات التي يجب و محتواها و نطاق مسؤولية الوسطاء  -

ألقـــى علـــى عاتقـــه عـــدة و المشـــرع الوســـيط  بالمســـتثمرين أقحـــملرفـــع مســـتوى الحمايـــة الخاصـــة و ممـــا ســـبق قولـــه يتبـــين أنـــه و 
 2.الحفاظ على السر المهني ،أمرهمأو تنفيذ و التزامات منها الإفصاح للزبائن 

المتعلق ببورصة القيم المنقولة  " يوافـق علـى اللـوائح الـتي تسـنها  10-93من المرسوم التشريعي  32حسب نص المادة و 
مـا  ،3ية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية مشـفوعة بـنص الموافقـة " ر للجمهو ج.ر.ج.ج تنشر في ،و اللجنة عن طريق التنظيم

قبـة البورصـة تخضـع بشـكل قـانوني لإجـراء الموافقـة الـذي يصـدر مـن الـوزير مراو يعني أن الأنظمة التي تصدرها لجنة تنظـيم 
 مــن الأولىأقرتــه المــادة  و هــو مــا4.مراقبــة البورصــة دخــول حيــز النفــاذو المكلــف بالماليــة حــتى يتســنى لقــرارات لجنــة تنظــيم 

علــى اللــوائح الــتي تســنها لجنــة تنظــيم عليــات  ،" يوافــق الــوزير المكلــف بالماليــة بقــرار 102-96المرســوم التنفيــذي رقــم 
 5.مراقبتها "و البورصة 

 Le conseil de la monnaie et du créditالقرض و : مجلس النقد  ثالثا

المتعلـــق  90/106قتصـــادية الحديثـــة حيـــث كانـــت البدايـــة مـــع القـــانون وليـــد الإصـــلاحات الا والقـــرض هـــو مجلــس النقـــد 
الـذي يحمـل في طياتـه جملـة مـن التعـديلات الـتي  و المـتممو المعـدل  03/11ليصـدر الأمـر الملغى لاحقا و القرض و بالنقد 

 1.قتصاد الوطني عامةالا وكان لها التأثير المباشر على النظام المصرفي خاصة 

                                                                                                                                                                                           
، جامعة  السياسية ، كلية الحقوق والعلوم  ، المجلة الشاملة للحقوق ورقابتها في ضبط والإشراف على السوق المالية، دور لجنة تنظيم البورصة  بوالقرارة زايد 1

 . 34، ص 2021، جوان  جيجل
، الصادرة عن 1د ، العد4، المجلد  ، مجلة القانون والعلوم السياسية حتكار القانوني كأساس لقيام عمل الوسيط في عمليات البورصةفتيحة بن عزوز، الا 2

 ،  60، ص 2018المركز الجامعي بالنعامة، جانفي 
، المرجع  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة1993مايو 23، الموافق 1413ذي الحجة عام  02، مؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم   32المادة   3

 . السابق
 قتصادي في الجزائر، مرجع سابق،الآليات القانونية لضبط النشاط الا داود ، منصور  4
  ، مرجع سابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  32يتضمن تطبيق المادة  1996مارس  11الموافق  102-96المرسوم التنفيذي رقم  5
 ، المرجع السابق .  القرض ، المتعلق بالنقد و 1990أفريل  14، المؤرخ في 90/10القانون  6
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المسـؤول عـن مـنح  والمؤسسـات الماليـة و الموجـه الأساسـي للبنـوك و سلطة ضـبط قطاعيـة   والقرض هو يعتبر مجلس النقد و 
قتصــادية الجاريــة التجميعـات الا والمؤسسـات الماليــة مـن جهــة  و يمـارس الرقابــة القبليـة علــى كافـة البنــوك  والتصـريحات فهــ

بالضــــبط في المجــــال المصــــرفي يهــــدف التنظــــيم المصــــرفي إلى ضــــمان و في الســــوق النقديــــة و بــــين البنــــوك  مــــن جهــــة أخــــرى 
،  المؤسســات الماليــةو ، ســير البنــوك  خــلال رقابــة النفــاذ إلى المهنــةيتحقــق مــن  وهــ وحمايــة المــودعين و الاســتقرار النقــدي 
مــن الأمــر  62حيــث نصــت المــادة  .معــايير التســيير الحــذر للبنــوكو قواعــد و الماليــة و ، الشــفافية المحاســبية  حمايــة للمــودعين

رض باعتبــاره القـو عليـه إن مجلـس النقـد و علـى صـلاحية المجلـس بإصـدار قواعـد عامـة في شـكل تنظيمـات ،11-03رقـم 
 Des règlements )المجال المالي من بين مهامه إصـدار تنظيمـات في شـكل أنظمـة    )  سلطة إدارية مستقلة في

 2.عصرنة المجال المصرفي وكل هذا سمح بتطوير   .

القــرض  مــن  خــلال التراخــيص الإلزامــي الحصــول عليهــا و الســلطة الممنوحــة لمجلــس النقــد و تتجلــى معــالم الرقابــة القبليــة و 
" يجـب أن يـرخص  03/11مـن الأمـر  82ما جـاء بيانـه في نـص المـادة و مؤسسة مالية أو بداية بالتصريح بإنشاء بنك 
مـا يليهـا نـذكر منهـا أيضـا مـا جـاء في نـص و ،  3أي مؤسسـة ماليـة يحكمهـا القـانون الجزائـري "و المجلس بإنشـاء أي بنـك 

يدرس ،و المؤسســات الماليــة الخاضــعة للقــانون الجزائــري في شــكل شــركات مســاهمةو " يجــب أن تؤســس البنــوك  83ة المــاد
 4..  " .مؤسسة مالية شكل تعاضدية أو المجلس جدوى اتخاذ بنك 

القــرض للترخــيص بعمليــة تجميــع و كــل مــا ســبق يرســم الطريــق لطلــب الحصــول علــى تصــريح مســبق يمنحــه مجلــس النقــد 
 5أمر لا حرج فيه  وتصادي هاق

تحمـي مـن جهـة أخـرى مـن أي خطـرا تبعـا لرقابتهـا و القـرض تقيـد مـن جهـة و منه نجد أن السـلطة الممنوحـة لمجلـس النقـد و 
قتصـادية أمـلا في تحقيـق لات الـتي تحـدث بفعـل التجميعـات الاالمنظمـة لأغلـب المعـامو القبلية من خـلال قوانينهـا الرادعـة 

 .التطور المنشود

بالرقابـــــة علـــــى التجميعـــــات  قتصــــاديالاالطـــــابع الفــــرع الثـــــاني : اختصـــــاص ســــلطات الضـــــبط القطاعيـــــة ذات 
 الاقتصادية 

                                                                                                                                                                                           
 . السابق، المرجع  القرض المتعلق بالنقد و 2008أو ت  26المؤرخ في  03/11الأمر  1
 . 376( ص  2021، ) 03، العدد 13بلحاجي أحمد، دور مجلس النقد والقرض في ضبط السوق المصرفية، دفاتر السياسة والقانون،المجلد  2
 جع السابق.  ، المر  القرض ، المتعلق بالنقد و 2008أو ت  26المؤرخ في  03/11من الأمر  82المادة  3
 القرض، المرجع نفسه.  ، المتعلق بالنقد و 2008أو ت  26المؤرخ في  11  /03من الأمر  83المادة 4
 . 221، ص المرجع السابق،  قتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، تفعيل سلطات الضبط  الا و ي نجاةحملا5
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مصــدرا مهمــا للــدخل الــوطني  أيــن تســاهم في التطــوير و الركيــزة  و قتصــاد الجزائــر الأســاس تشــكل القطاعــات المكونــة  لا
قطـــاع المحروقـــات علـــى غـــرار قطـــاع المنــــاجم  وهـــ ويكفـــي أنـــه يضـــم قطـــاع غـــني عـــن التعريـــف ألا  ،النهـــوض بـــالبلاد و 
المعلومــاتي إذن لكــل  وقطاعــات الأخــرى الــتي تكــاد لا تقــل أهميــة فهــي الأخــرى لهــا دور فعــال في الجانــب التكنولــوجي و 

انين خاصـــة تكفـــل ســـيرهم علـــى تـــأطيرهم بواســـطة قـــو  واســـتجد القيـــام بضـــبطهم  و هـــو مـــا،أهميتـــه الخاصـــةو مـــنهم دوره 
 .أحسن وجه

 :   ARTPاللاسلكية   و الإتصالات السلكية  وسلطة ضبط البريد  -لا أو 

الـتي منحهـا المشـرع الجزائـري أهميـة خاصـة كونهـا تسـاهم و الحساسـة و المواصـلات مـن القطاعـات المهمـة و يعد قطـاع البريـد 
ملحوظــا فبعــد أن كــان و هــذا القطــاع ســريعا  ومنــه كــان نمــ و قتصــاديةالتنميــة الاو بشــكل مباشــر في الــدفع بعجلــة التطــور 

عموميا تحـرر أخـيرا مـن قبضـة الدولـة بعـد الـوعي الـذي طـال أنظمـة هـذه الأخـيرة مـن خـلال مباشـرة العديـد مـن و محتكرا 
 .من بينها القطاع الذين نحن بصدد الحديث عنه و التي مست عدة قطاعات  1الإصلاحات العميقة 

الخـــاص بالبريـــد  05/08/2000المـــؤرخ في  2000/03القـــانون  إصـــدارترســـيخ مبـــادئ حريـــة المنافســـة تم تشـــجيعا لو 
اللاســـلكية أيـــن أصـــدر و المواصـــلات الســـلكية و رافقـــه نشـــأة ســـلطة ضـــبط البريـــد  ،2اللاســـلكية و المواصـــلات الســـلكية و 

 2018.3ماي  10المؤرخ في  18/04القانون 

ــــذكر تم ضــــبط صــــلاحيات ســــوق البريــــد  11وحســــب نــــص المــــادة   ــــة  الاو مــــن القــــانون الســــابق ال تصــــالات الإلكتروني
(ARPCE ) كـل هـذا تكريسـا لمبـدأ المنافسـة الشـريفة و سـتقلال المـالي الا وأصـبحت تتمتـع بالشخصـية المعنويـة  حيث
اللاســلكية : " تنشــأ و المواصــلات الســلكية و المتعلــق بالبريــد  2000/03تؤكــده المــادة العاشــرة مــن  و هــو مــاالشــفافية و 

تـدعى في صـلب الـنص ،و سـتقلال الماليالا وتتمتع بالشخصـية   ، لكترونيةتصالات الاالا وسلطة ضبط مستقلة للبريد 
 ." سلطة الضبط "

 4.يكون مقر سلطة الضبط بالجزائر العاصمة " -

                                                           
،  ، جامعة بومرداس ، كلية الحقوقماجستير ، رسالة  اللاسلكية البريد والمواصلات السلكية و، المركز القانوني لسلطة ضبط  زعاتري كريمة 1

 . 14ص  20122011/
،  ، المتعلق  بالقواعد العامة للبريد  والمواصلات السلكية واللاسلكية 2000ت و أ 05، المؤرخ في  05/2000المؤرخ في  2000/03 القانون  رقم  2

 المرجع السابق . 
 . السابق (، المرجع ARPCE ) تصالات الإلكترونية  لاا ، المتعلق بالقواعد العامة بالبريد و2018ماي  10، المؤرخ في 18/04القانون  3
 الإتصالات الإلكترونية ، المرجع نفسه.  ، المتعلق بالقواعد العامة بالبريد و2018ماي  10، المؤرخ في 04/18من القانون  10المادة 4
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 ، مواكــب للتطــورات التكنولوجيــةو دائــم التطــور  ، قطــاع خــدماتي ناشــط وهــ المواصــلاتو ننـوه إلى أن هــذا قطــاع البريــد و 
هنــا يــبرز دور و شــركاته القائمــة عليــه مــا يعــني مزيــدا مــن المنازعــات و يســوده منــاخ تنافســي مســتمر بــين مختلــف مؤسســاته 

 .ة للمنافسةمعاقبة الممارسات المنافيو المتمثل في قمع و اللاسلكية و المواصلات السلكية و سلطة ضبط البريد 

 ات سلطة ضبط المحروق -ثانيا 

قطــاع إســتراتيجي تعتمــد  ووكالــة المحروقــات ســلطة مســتقلة ذات طــابع تجــاري حيــث أن قطــاع المحروقــات هــ اعتبــارتقــرر 
 ،2005أبريــل  28المــؤرخ في  07-05رقــم تم بموجــب القــانون  و قتصــادتعتــبره العمــود الفقــري للاو عليــه الدولــة كثــيرا 

ـــــــة لتثمـــــــين مـــــــوارد  المتعلـــــــق بالمحروقـــــــات 10/ 06المـــــــتمم بموجـــــــب الأمـــــــر و  المعـــــــدل ـــــــة الوطني إنشـــــــاء وكـــــــالتين : الوكال
مـن القـانون السـابق الـذكر  12لتهمـا المـادة و اضبطها في مجـال المحروقـات تنو الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات ،و المحروقات

ـــة و  ـــان تتمتعـــان بالشخصـــية القانوني ـــان وطنيت ـــتي جـــاء في نصـــها : " تنشـــأ وكالت ســـتقلال المـــالي تـــدعيان " وكـــالتي الا وال
 المحروقات " : 

 . صلب النص " سلطة ضبط المحروقات"تدعى في،و ضبطها في مجال المحروقاتو وكالة وطنية لمراقبة النشاطات  -
 1ى في صلب النص " النفط " تدع و ، وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات -

المنافسـة و دخـول شـركة سـوناطراك المنافسـة الدوليـة القائمـة علـى حريـة الأسـعار  يعود الفضل للقانون المـذكور أعـلاه في و 
ن خمســـة مـــديريو تتكـــون هـــذه الأخــيرة مـــن رئــيس و تســـير كـــل وكالــة لجنـــة مــديرة  2،الحــرة مـــع الشــركات الأجنبيـــة البتروليــة
المــــنظم  19/13و أخــــيرا صــــدور القــــانون  3،قــــتراح مــــن الــــوزير المكلــــف بالمحروقــــاتايعينـــون بمرســــوم رئاســــي بنــــاء علــــى 

لنشاطات المحروقات يهدف إلى تشجيع مشاركة الشـركاء الأجانـب، و لكـن تبقـى أهـم دوافعـه تعزيـز التنميـة الاقتصـادية 
 4في الجزائر.  لك من خلال منح الأولوية للسلع و الخدمات المنتجةذو 

 سلطة ضبط المناجم   -ثالثا 

                                                           
، المعدل والمتمم   2005لعام  50عدد  ج.ر.ج.ج ، ج ، المتعلق بالمحروقات 2005أفريل  28، المؤرخ في 07-05من القانون  رقم   12 المادة 1

 .  2006لسنة  48عدد  ج.ر.ج.ج ،  2006جويلية  29، المؤرخ في 06/10بموجب الأمر 
، المركز  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2، العدد  ، المجلد السابع صوت القانون ، مجلة قتصادي ذات الطابع التجاريالا الضبطمحمد زعيتر، سلطات  2

 .531، ص  2020، نوفمبر  ، تيسمسيلت الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي
، مرجع سابق.  ، المعدل والمتمم ، المتعلق بالمحروقات أفريل 28، المؤرخ في 07-05من القانون  12المادة   3 

4
 . 2019ديسمبر  22، المؤرخة في: 79، ج.ر.ج.ج، عدد 2019ديسمبر  11المؤرخ في   13/19القانون رقم 
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هـي إحـدى الإصـلاحات الـتي و  2014استحداث قطاع المناجم  في الجزائر سـنة  ورافق ظهور وكالتي المحروقات ظهور 
" وكالـة وهمـا " الوكالـة الوطنيـة لضـبط الأنشـطة المنجميـة " و أخـذت تسـمية " وكـالتي المنـاجم " و قام المشرع الجزائـري بهـا 

" تنشـــأ وكالتـــان  05-14مـــن قـــانون المنـــاجم رقـــم  37جـــاء في نـــص المـــادة  و هـــو مـــاللجزائـــر "  ةالجيولوجيـــالمصـــلحة 
 ستقلال المالي تدعيان الوكالتان المنجميتان " الاو وطنيتان تتمتعان بالشخصية القانونية 

 تدعي في صلب النص " وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر "  ،الجيولوجيةوكالة لتسيير المنشآت  -
ـــة  - ـــة ،و  مراقبـــة النشـــاطات المنجميـــةو وكالـــة لتســـيير الممتلكـــات المنجمي تـــدعي في صـــلب الـــنص " الوكالـــة الوطني

 1للنشاطات المنجمية " 

ـــة الو و حيـــث  ـــة مـــن أجـــل مباشـــرة أي نشـــاط منجمـــي لابـــد مـــن الحصـــول علـــى تـــرخيص منجمـــي مســـبق مـــن الوكال طني
 .05-14من قانون المناجم رقم  62نصت عليه المادة  و هو ماللنشاطات المنجمية 

 ، ننوه إلى أن وكالتـا المنـاجم ليسـت سـلطة إداريـة مسـتقلة لأن المشـرع الجزائـري أضـفى عليهـا الصـبغة التجاريـةو هذا 
همــا وجـــه جديـــد لتـــدخل ف قتصـــادي في  الجزائـــر علــى غـــرار وكالتـــا المحروقـــاتفهــي مختلفـــة عـــن ســلطات الضـــبط الا

 .2 قتصادالدولة في الا

رقابـــة علـــى ســـلطات الضـــبط القطاعيـــة فـــي مجـــال الو المطلـــب الثـــاني : طبيعـــة العلاقـــة بـــين مجلـــس المنافســـة 
 . قتصاديةالتجميعات الا

المنافســة قتصــادية مشــكلة تــؤرق أطــراف النــزاع أيــن وجــد مجلــس رقابــة المفروضــة علــى التجميعــات الازدواجيــة الأضــحت ا
شــكل  نفســه يــنظم بعــض مــن القطاعــات الــتي لهــا ســلطات ضــبط قطاعيــة تعمــل علــى تطبيــق القــانون الخــاص بهــا ممــا ممــا

ذلــك مــن خــلال تبيــان كيــف يمكــن أن تــنظم و إعــادة ضــبط زمــام الأمــور و يســتلزم البحــث  و هــو مــاتهديــد بنــزاع محتمــل 
 مجـــال الرقابــة علــى التجميعـــات يــة مـــن جهــة أخــرى فيســـلطات الضــبط القطاعو العلاقــة بــين مجلــس المنافســـة مــن جهــة 

قتصــادية المــذكورة ت الضــبط الاالمميــزات الــتي تتســم بهــا ســلطا و ختلافــات( مــبرزين أهــم الا الأولقتصــادية ) الفــرع الا
 .قتصادية  ) الفرع الثاني (ذا ضمن مجال مراقبة التجميعات الاسابقا كل ه

                                                           
 .2014أكتوبر  1مؤرخ في  58عدد ، ج.ر.ج.ج ،  ، يتضمن قانون المناجم 2014فبراير  24مؤرخ في  05-14قانون رقم ال 1
قتصادي ؟، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية ووكالتي المناجم : آلية جديدة للضبط الا" الطابع التجاري لوكالتي المحروقات ،الخضرة نورة  بو 2

  .202، ص  2017، سبتمبر  ، العدد الثاني والسياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيجل
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يــــة  فــــي مجــــال مراقبــــة ســــلطات الضــــبط القطاعو كيفيــــة تنظــــيم العلاقــــة بــــين مجلــــس المنافســـة :  الأولالفـــرع 
 قتصاديةالتجميعات الا

لكـن هـذا لا ينفـي و مجلـس المنافسـة و فرق في نمط تدخل كل من سـلطات الضـبط القطاعيـة و صحيح أن هناك اختلاف 
عقــابي أو وقــائي  ، بعــدياأو واء كــان قبليــا كــل الشــكليات بينهمــا في نمــط التــدخل ســ  زيناو متجــوجــود علاقــة تكامليــة  

 .تأديبي

ته بـالجوهر يالذي يمكـن تسـمو أما الهدف  ،القولسبق  التدخل كماطريقة و ختلاف الموجود يكمن في الشكل يبقى الاو 
 .ضبطهاو من الممارسات المقيدة للمنافسة  و زاتاو التجالحد من  وهو ألا  ،واحد وفه

دقـة تميـز و ختصاصـاته في حـين نجـد أن هنـاك  خصوصـية اوميـة يكون عام بـالنظر إلى عمنجد أن مجلس المنافسة تدخله و 
رغـم ذلـك  نجـد بعـض مـن تـداخل الاختصـاص الـذي قـد و لكـن و المـرجح  وهـ وسلطات الضبط القطاعيـة  إجراءاتبها 

 .يسفر عنه تنازع محتمل

قطاعـات  القطاعية التي نجـدها تـترأس مختلـفختصاص مجلس المنافسة تلتقي مع اختصاص سلطات الضبط افإن أصالة 
 1.بهدف تحقيق التوازن في سوق المنافسة ، قتصاديالاالنشاط 

الإلكترونيـة  لتوضـيح  تصـالاتلاا والمتعلـق بالقواعـد العامـة بالبريـد  04/18من القـانون  18ستشهاد بالمادة يمكن الاو 
الــذي جــاء فيهــا : " تعلــم ســلطة الضــبط و مجلــس المنافســة و العلاقــة التكامليــة الموجــودة بــين ســلطات الضــبط القطاعيــة 

 .تصالات الإلكترونية تندرج ضمن صلاحياتهالا ومجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البريد 

فإنهـا ترسـل لهـذا الأخـير الملـف المعـني  ، عندما ترفع قضية أمام سـلطة الضـبط تنـدرج ضـمن اختصاصـات مجلـس المنافسـة
 .للفصل فيه

 .طلب رأي مجلس المنافسة حول كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها الضبطسلطة  يمكنو 

مــن المــادة  9عنــدما يــتم رفــع قضــية أمــام مجلــس المنافســة تنــدرج ضــمن اختصاصــات ســلطة الضــبط المــذكورة في النقطــة و 
 .2"  .للفصل فيه ، فإنه يرسل لهذه الأخيرة الملف المعني ،13

                                                           
 . 153، ص المرجع السابق،  قتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائريحملاوي نجاة، تفعيل سلطات الضبط الا1
 ،  المرجع السابق.  لكترونيةتصالات الاالا ، المتعلق بالقواعد العامة بالبريد و 2018ماي  10، المؤرخ في 04/18من القانون   18المادة  2
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ي مجــال ســلطات الضـبط القطاعيــة فـو أهــم المميـزات بــين مجلـس المنافسـة  و ختلافـاتالفـرع الثـاني : أبــرز الا
 قتصاديةالرقابة على التجميعات الا

لجـأ المشـرع الجزائـري  ، قتصـاديتصادي تطلعـا إلى تحقيـق التطـور الاقواعد المنافسة على أرض الواقع الامن أجل إرساء ق
لحمايــة المســتهلك  و قتصــاديةض الحمايــة علــى مختلــف القطاعــات الار إلى إنشــاء نصــوص قانونيــة " قــانون المنافســة " لفــ

 .المتممو المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03هذا في إطار تطبيق مضمون الأمر و الآخر  وه

أو في المقابـل و 1.تحسـين ظـروف معيشـة المسـتهلكين و قتصـاديةانون المنافسة تحقيـق الفعاليـة الامن بين أهداف قو حيث 
تصـب في نفـس و أحيانا قد تكـون مشـابهة و جدت  سلطات الضبط القطاعية هي الأخرى قواعد منظمة كل في قطاعه 

ختصـاص بـين كـل مـن مجلـس منـه تـداخل الاو زدواجيـة الرقابـة ابـروز ظـاهرة و أدى خلـق نزاعـات قانونيـة  و هـو مـاالاتجاه 
 .تصاديةقطاعية في ظل مراقبة التجميعات الاسلطات الضبط القو المنافسة 

يمكـن القـول أكثـر تقـدما  لمـا تواجهـه الجزائـر كغيرهـا أو ستفادة من أحد  تجارب الدول التي مرت بحالـة مشـابهة بغية الاو 
قتصـــادها أكثـــر فـــأكثر ســنتعرض لأهـــم مـــا جـــاء في قـــرار مجلـــس اب رتقـــاءالـــتي تهـــدف إلى تطـــوير مناهجهــا للا مــن الـــدول

بــين  ختصــاصإشــكالية التــداخل في الا و قتصــاديكــان موضــوعها التركيــز الاايا الــتي  المنافسـة التونســي بشــأن أحــد القضــ
 .الآخر وعتبار هذا الأخير له سلطة رقابية هابين وزير التجارة بو أحد سلطات الضبط  

ختصاصـات المخولـة ر عنـه إبـراز الفروقـات المميـزة للاورد عن مجلس المنافسة التونسـي أنـه جـاء في مضـمون القـرار الصـاد
بالضــــبط فيمــــا يخــــص مشــــروع التركيــــز ،و قتصادية مجــــال الرقابــــة علــــى التجميعــــات الاقتصــــادي فيالضــــبط الالســــلطات 

تختلـف عـن الرقابـة الـتي يمارسـها و الماليـة هـي رقابـة فنيـة ماليـة و نتباه إلى أن رقابـة الأجهـزة النقديـة لفت الا،و المعروض عليه
 حريصــة علــى تحقيــق مبــدأ حريــة المنافســة في الســوق مــن خــلال مــن ثمــة لمجلــس المنافســة فرقابــة هــذا الأخــيرو وزيــر التجــارة 

 2.دراسة الآثار المحتملة لعمليات التركيز المختلفة

بـين مجـال رقابـة قـانون و ختلاف الموجود بين مجال رقابـة قـانون المنافسـة مجلس المنافسة قد قام بتبيان الا منه يتبين لنا أنو 
 .الضبط القطاعي

                                                           
 . المرجع السابق،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، 19/07/2003المؤرخ في ، 03/03من الأمر  01المادة   1

      10/05/2023، تاريخ الزيارة :  :WWW.CCT.GOV.TN، على الرابط160، ص 2005 ، التقرير السنوي لعام  مجلس المنافسة التونسي2
  .h  00 :21على

http://www.cct.gov.tn/
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ص بعمليــات عــن طريــق قــانون المنافســة مهمــة البــت في طلبــات الترخــيو إلى المشــرع الجزائــري خــول لمجلــس المنافســة  ننــوهو 
 قتصادي في حين نجد أن وزير التجارة التجميع الا

مـا يؤكـده مـا جـاء في و لـيس مجلـس المنافسـة  و المسؤول عن الفصل في القضايا التي تخـص طلبـات الترخـيص  والتونسي ه
الأســـعار مـــا يلـــي : " يعـــد تركيـــزا اقتصـــاديا بحكـــم  هـــذا و المتعلـــق بالمنافســـة  ،1991لســـنة  64ن القـــانون مـــ 7الفصـــل 

أو حقـوق أو حـق الانتفـاع مـن ممتلكـات أو جـزء مـن ملكيـة أو القانون كل عمل مهما كان شـكله ينجـر عنـه نقـل كـل 
عــدة أو ة علــى نشــاط مؤسســة عــدة مؤسســات مــن ممارســة ســيطرة حاسمــأو ســندات مؤسســة مــن شــأنه تمكــين مؤسســة 

 .غير مباشرة  "أو ذلك بصفة مباشرة ،و مؤسسات أخرى

دعــم وضــعية أو عمليــة تركيـز اقتصــادي مـن شــأنها خلـق أو أيضـا ورد في نفــس المـادة : " يجــب عـرض كــل مشـروع تركيــز 
 1.على جزء هام منها على موافقة الوزير المكلف بالتجارة "أو هيمنة على السوق الداخلية 

  

                                                           
، المتعلق بالمنافسة والأسعار التونسي ، المعدل والمتمم والملغى بموجب  1991جويلية   29، مؤرخ في 1991لسنة  64الفصل السابع من القانون عدد   1

 . ، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار 15/09/2015، المؤرخ في 36/2015القانون عدد 
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 خلاصة الفصل:

لم يكن نهائيا، إذ لابد من تواجد السلطة  الاقتصاديوفي الأخير ما يجدر التنويه به أن انسحاب الدولة من الحقل 
، لذا أنشئت سلطات  حتكار بدل المنافسة الحرةسادت الفوضى وفرض الاو إلا تعرض الإقتصاد للأزمات و ،  العامة

على حسب و للإشراف كل في مجاله و الضبط القطاعية  في مختلف القطاعات  لمراقبة وضبط السوق من جهة 
 قتصاديةالمميز الذي تلعبه التجميعات الاو نتباه إلى الدور الهام دون أن ننسى لفت الا لهاو تنختصاصه كما سبق ا
قد تم الوقوف على أبرز و كما   ، الهدف من ورائهاو قصود المو  قتصاديةذلك بعد ضبط مفهوم التجميعات الاو 

" سلطات الضبط وختصاص " الأصيل مجلس المنافسة " أهم الاختلافات بين كل من صاحب الاو الفروقات 
 .القطاعية "



 

 

 

 خاتمـــــــة
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 خاتمة    

 المنافســة في الاســواق المعنيـــةتطــوير وترقيــة لضــرورة كالمنافســة الحــرة   التطــورات الاقتصــادية فــتح الســوق علــى اقتضــت   
أساســــا بجمايــــة المنافســــة مــــن الممارســــات المقيــــدة لهــــا وكــــذا فــــرض رقابــــة قبليــــة علــــى المتعلقــــة مختلــــف العقبــــات  وتجــــاوز

، وكـــذا مختلـــف النصـــوص القانونيـــة التأسيســـية لســــلطات 03/03التجميعـــات الاقتصـــادية وفقـــا لقـــانون المنافســـة رقـــم 
دول كــتطــور الإقتصــادي   ســيرورة اللمواكبــة الضــبط القطاعيــة الــتي كفــل لهــا المشــرع اختصاصــا اســتثنائيا في هــذا المجــال ، 

الخارجيـة هـذا مـن  المديونيـةالعالم الطموحة والنهوض بالإقتصاد الـوطني خاصـة بعـد تفـاقم عـدة أزمـات أهمهـا تزايـد عبـئ 
 جهة ومن جهة أخرى تأمين الحماية للمستهلك.

كافة الجوانب م بو من خلال الإطلاع و محاولة الإلماوبين شقي الدراسة المقسمة عبر الفصلين السابق ذكرهما    
جابة على بغرض الإ ، وبين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية الاختصاصتداخل المتعلقة بموضوع 

فإنه يمكننا أن نحصر ذلك في مجموعة من النتائج ثم نورد بعدها ما تيسر من هذه الدراسة ، الإشكالية المطروحة خلال 
 الاقتراحات.

 نتائج الدراسة : -أولا

 أبرز النتائج التي توصلنا إليها هي كالتالي :    

إذا كانت النصوص القانونية المؤسسة لسلطات الضبط المتمثلة في كل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط  .1
يد العملي عالقطاعية تشير إلى تداخل في الصلاحيات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة فإنه على الص

التجربة الجزائرية في هذا الخصوص لحد الساعة أي تنازع في الاختصاص بين سلطات الواقعي فإنه لم تشهد 
 .  الضبط الاقتصادي في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة

كما انه ومن جانب أخر فإن انعدام التنازع على مستوى الواقع ما هو في الحقيقة إلا انعكاس للواقع  .2
، والتي تتجسد من خلال  داثة التجربة الجزائرية مع اقتصاد السوقالاقتصادي في البلاد بالنظر ليس فقط لح

، وإنما أيضا يعود الي عدم تجانس  عدم وجود منافسة محتدمة وحقيقة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي
النصوص لقانونية التي تبقي النشاط حكرا على الدولة فيما تعكس النصوص القانونية على انفتاحه على 

، كما أن الاقتصاد الجزائري ليس في مرحلة تسمح له باحتواء  ة كقطاع المحروقات مثلا او المناجمالمنافس
 .الرأسمالية نصوص قانونية مثل قانون المنافسة الذي يجد بيئته في الدول
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يتباين اختصاص مجلس المنافسة عن اختصاص سلطات الضبط القطاعية في مجال الممارسات المنافسة على  .3
، ففي الوقت الذي يهدف مجلس المنافسة من خلال تجسيد قواعد المنافسة المتضمنة في  هدافصعيد الأ

تفعيل أحكامه عن طريق تبيان شروط ممارسة  المتعلق بالمنافسة الى حماية السوق التنافسية و 03/03 مرلأا
كين فإن هدف المنافسة في السوق وتفادي الممارسات المقيدة للمنافسة وتحسين ظروف معيشة المستهل

سلطات الضبط القطاعية هو العمل على خلق منافسة في قطاعات النشاط الاقتصادي غير المفتوحة على 
 المنافسة والتي كانت في الأصل قطاعات تحتكرها الدولة

يعتبر مجلس المنافسة صاحب الاختصاص الأصيل في مجال الرقابة على التجميعات الاقتصادية سيما ما  .4
، حيث نظم المشرع الجزائري الأحكام القانونية لبسط الرقابة بموجب  اخيص لهذه التجميعاتيتعلق بمنح التر 
، سيما ما يتعلق بشرط تحقيق  المتمم المتعلق بالمنافسة المعدل و 03/03من الأمر  22لىإ15 المواد من 

التجميع الاقتصادي %من قيمة المبيعات في السوق وكذا مساس 40التجميع للعتبة القانونية المقدرة بـــ
 بالمنافسة،

التجميعات شأنها شأن الممارسات المقيدة للمنافسة فإن لسلطات الضبط الاقتصادي القطاعية اختصاصات  .5
بموجب نصوصها القانونية في مجال الرقابة على التجميعات الاقتصادية وخاصة منح التراخيص لهذه العمليات 

طة بما فيها لجنة الإشراف على التأمينات ومجلس النقد والقرض في قطاع النشاط الاقتصادي التابع لكل سل
ولجنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية التي تختص ببسط الرقابة القبلية على 

 عمليات التجميعات الاقتصادية وبمنح التراخيص في قطاعات النشاط التابع لها.
ص بالتجميع الاقتصادي من طرف سلطات الضبط القطاعية على مستوى لا يغني الحصول على الترخي .6

قطاعات النشاط التابعة لها عن الترخيص الذي يتعين على المؤسسات المتنافسة والراغبة في التكتل الحصول 
عليه من طرف مجلس المنافسة، كما لا يمكن الحصول على الترخيص من مجلس المنافسة دون مراعاة أن 

صة بقطاعات النشاط الاقتصادي على اختلافها تستدعي الترخيص من طرف سلطة ضبط النصوص الخا
 القطاع المعني، 

وعليه فإن الترخيص المتحصل عليه من طرف سلطة الضبط القطاعية هو عبارة عن ترخيص مبدئي ذو طابع  .7
الاقتصادي علي تقني، أما الترخيص الصادر عن مجلس المنافسة فهو  نهائي ترتبط مسألة قيام التجميع 

 الحصول عليه.
وتبعا لذلك فإن الوضع بالنسبة لاختصاص سلطات الضبط الاقتصادي في مجال الرقابة على التجميعات  .8

 الاقتصادية لا يطرح أي تداخل في الاختصاص ولا تنازع من جانب النصوص القانونية.
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قتصادية من حيث المجال والمعايير كما توجد اختلافات جوهرية تتعلق بمقتضيات الرقابة على التجميعات الا .9
وحتى الشروط والأهداف الواجب توافرها بين رقابة مجلس المنافسة صاحب الاختصاص العام والأفقي في هذا 

 المجال وتلك التي تمارسها سلطات الضبط القطاعية بموجب النصوص الخاصة بها.
ان لا يطرح تنازعا في الاختصاص إن الاختصاص في مجال الرقابة على التجمعات الاقتصادية وإن ك .10

إلا أن تدعيم آليات الاتصال والتنسيق والتعاون بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية أمر في غاية 
الأهمية خاصة بالنسبة لتبادل الاستشارات بين مختلف السلطات، فإن كان مجلس المنافسة يعد خبيرا في مجال 

 خبير تقني في قطاع النشاط موضوع الترخيص بالتجميع وليس هناك خبير المنافسة فإنه يحتاج بالمقابل إلى
 03/03من الأمر 51و 39أفضل من سلطات الضبط القطاعية الأمر الذي تحكمه كذلك أحكام المادتين 

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، بغية تحقيق التفعيل اللازم للمنافسة الحرة في الأسواق المعنية .
ملاحظته واستنتاجه أن المشرع من خلال تبنيه لصيغة سلطات الضبط الاقتصادي على  وما يمكن .11

غرار تجارب القانون المقارن ورغم تفاوتها في طريقة توزيعها للاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط  
فتح على فإن الأكيد ان ذلك يعد تطورا في تكريس الطرق الجديدة لتدخل الدولة في ظل الاقتصاد المن

 المنافسة.
كما أن مجلس المنافسة من خلال ممارسته لصلاحياته في مجال حماية المنافسة الحرة فإنه يعمل على  .12

  . س كافة قطاعات النشاط الاقتصادي تم حيث تفعيل قواعدها في الأسواق

 :الاقتراحات -ثانيا

 التي نوصي بها هي:  تراحات الإقأهم 

مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية من خلال ادراج مادة  ضرورة توضيح وضبط العلاقة بين -1
بقانون المنافسة الجزائري تلزم سلطات الضبط الاقتصادي بضرورة مراعاة التنسيق الدقيق أثناء ممارسة 

  .الصلاحيات المخولة لهذه السلطات ككل، لمنع أي تضارب بين أعمال كل منها
التأكيد على الدور الأساسي لمجلس المنافسة في حماية المنافسة وتفعيل أحكامها إلى جانب الدور  -2

الاستثنائي والمدعم الخاص بسلطات الضبط القطاعية في مجال المنافسة، من خلال مراجعة النصوص 
 . القانونية التي تحكم هذه الأخيرة 

التنسيق مع الهيئات العلمية والأكاديمية لتقديم دعم دور مجلس المنافسة في نشر ثقافة المنافسة و  -3
 استشارات عملية كما هو معمول به في الدول الأخرى بما يساهم أكثر في تطوير أحكام المنافسة الحرة.
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، بالنسبة للتجميعات  النص صراحة على ضرورة الحصول على ترخيص ثاني من طرف مجلس المنافسة -4
ترخيص أولي من سلطة القطاع المعني، حتى تنتفي أي شبهة في الاقتصادية التي يتعين حصولها على 

 حصول تداخل أو تنازع بين اختصاص مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية.
التأكيد على ضرورة تفعيل قنوات الاتصال والتواصل لتحقيق التكامل بين مجلس المنافسة وبين المصاخ   -5

 .  لمنافسةالإدارية المكلفة با
، للنظر في القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة  ة للمنافسة على مستوى مجلس قضاء الجزائرإنشاء غرف -6

، على غرار المشرع الفرنسي الذي أنشأ هو الآخر غرفة للمنافسة على مستوى محكمة  للمنافسة
 .  تختص بالنظر في مثل هذه القضايا ، استئناف باريس

اية المنافسة سواء في القضاء العادي أو الإداري من خلال تفعيل دور الهيئات القضائية في مجال حم -7
 ضمان تكوين قضاة مختصين للنظر ومتابعة قضايا المنافسة.

اطلاعهم  ، و العمل على إيجاد آلية فعالة للاهتمام بتدريب الخبراء الاقتصاديين والعاملين بمجال المنافسة -8
ي والدولي حتى يمكن الاستئناس بآرائهم من طرف على أهم المستجدات الاقتصادية على المستويين المحل

 مختلف الجهات.
، بغية إجراء دراسات معمقة حول المسائل الفعالة في  ضرورة تضافر جهود الباحثين والدارسين القانونيين -9

، والكشف عن مختلف الثغرات الموجودة بالنصوص القانونية حتى  تنظيم المنافسة داخل الأسواق المعنية
توافق وانسجام ويتبصر المشرع بالصورة الواقعية للمسائل التي يهدف القانون تنظيمها في تكون على 

 المجال التنافسي.
تفعيل قنوات الاتصال بين سلطات الضبط الاقتصادي والمؤسسات الفاعلة في الأسواق المعنية سيما ما  -10

قة الذي يعتبر وسيلة هامة تعبر يتعلق بإجراء الإخطار والتحقيق والبرامج المدعمة لذلك كبرنامج المطاب
، والذي يهدف بدوره إلى ضمان عدم  بها المؤسسات المتنافسة عن التزامها الطوعي لقواعد المنافسة

 وقوع هذه المؤسسات في مطب الممارسات المقيدة للمنافسة ومنه تسليط العقوبات المالية عليها. 

 



 

 

 قائمة المراجـــــع
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 المراجع  باللغة العربية : و قائمة المصادر 

   المراجع العامة:  -لا أو 

ربـــة مــع الإشــارة إلى التج ، دراســة في طــرق اســـتخدام النقــود مــن طــرف البنــوكالطــاهر لطــرش، تقنيــات البنــوك .1
 . 2001،الجزائر ،الجزائريةالجزائرية، ديوان المطبوعات 

 .20/04/1436،التحليل الإقتصادي الجزئي ،بشير رقاد .2
 المراجع المتخصصة:  -ثانيا  
 المؤلفات المتخصصة:  - أ
   .2013تيورسي محمد، الضوابط القانونية للحرية التنافسية في الجزائر، دار هومة،)د، ط(،  .1
الإســكندرية  ،، دار الفكــر الجــامعي2حســام الــدين عبــد الغــني الصــغير، النظــام القــانوني لانــدماج الشــركات، ط .2

 .2004 ،مصر
  ، ، مصـــــر ، مكتبـــــة الوفـــــاء القانونيـــــة الأولى ط،  ، الأمـــــن القـــــانوني لأحكـــــام قـــــانون المنافســـــة صـــــبرينة بوزيـــــد .3

 .  2018،  الإسكندرية
 ،دار الجامعــــــة الجديــــــدة للنشــــــر ،المســــــؤولية الجنائيــــــة للوســــــطاء المــــــاليين في عمليــــــات البورصــــــة ،منــــــير بوريشــــــة .4

 .2002 ،الإسكندرية
 ،التوزيـــعو مكتبـــة الحامـــد للنشـــر و دار  ،عمـــان ،1ط ،ضـــبط النشـــاط المصـــرفيو اللجنـــة المصـــرفية  ،وفـــاء عجـــرود .5

2014.   
 الأطروحات و مذكرات الماجستير:  - ب

  :أطروحات الدكتوراه 

ــبــن  .1 اره علــوم في و حملــة ســامي،الرقابة علــى التركيزالإقتصــادي في قــانون المنافسة،رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة دكت
   .2010-2009قسنطينة،-جامعة منتوري ،فرع قانون الأعمال،كلية الحقوق ،القانون

الـدكتوراه علـوم بوحلايس الهام، الحمايـة القانونيـة للسـوق في ظـل قواعـد المنافسـة، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة  .2
 .  2016/2017، قسنطينة،  في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق جامعة الأخوة منتوري
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ـــة القضـــائية علـــى ســـلطات الضـــبط المســـتقلة في التشـــريع الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة  .3 رحمـــاني موســـى، الرقاب
،  إدارة عامــــة، جامعـــة الحــــاج لخضـــر باتنــــة ، تخصــــص قـــانون إداري و الإدارة الماجســـتير في العلــــوم القانونيـــة و

2012/2013  . 
جـــواد عفـــاف، حمايــــة المنافســـة مــــن الاســـتغلال التعســــفي لوضـــعية التبعيــــة الاقتصـــادية، أطروحــــة لنيـــل شــــهادة  .4

اســتهلاك، جامعــة قســنطينة، كليــة الحقــوق، الســنة و الــدكتوراه في القــانون، فــرع قــانون أعمــال تخصــص منافســة 
2017-2018. 

أطروحـــة لنيـــل  ،" تفعيـــل ســـلطات الضـــبط الإقتصـــادي للمنافســـة الحـــرة في القـــانون الجزائـــري " ،اةي نجـــو حمـــلا .5
مــاي  8جامعــة  ،العلــوم السياســيةو كليــة الحقــوق   ،تخصــص قــانون أعمــال ،شــهادة الــدكتوراه في الطــور الثالــث

 . 2020 /2019السنة الجامعية  ،السنة الجامعية ،قالمة 1945
كليـة   ،أطروحـة دكتـوراه دولـة في القـانون العـام ،الـرخص الإداريـة في التشـريع الجزائـري "" ي، و اعبد الرحمـان عـز   .6

 .2007 ،جامعة الجزائر ،الحقوق
عبــــير مـــــزغيش، الآليــــات القانونيـــــة لحمايــــة  المنافســـــة  الحـــــرة مــــن الممارســـــات المقيــــدة للمنافســـــة والتجميعـــــات  .7

 .2016-2015جامعة محمد  خيضرة، بسكرة،  ،الإقتصادية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق
قابــة صــورية، الآليــات القانونيــة لحمايــة المنافســة. أطروحــة لنيــل شــهادة دكتــوراه علــوم في القــانون الخــاص، كليــة  .8

 .، بن يوسف بن خدة01الحقوق جامعة الجزائر 
قــــانون، فــــرع قــــانون مســــعد جــــلال، مــــدى تــــأثر المنافســــة الحــــرة بالممارســــات التجاريــــة، أطروحــــة دكتــــوراه في ال .9

 .2012 ،تيزي وزو ،العلوم السياسية جامعة مولود معمريو كلية الحقوق ،الأعمال
" الآليــــات القانونيــــة لضــــبط النشــــاط الإقتصــــادي في الجزائــــر " أطروحــــة مقدمــــة لنيــــل شــــهادة  ،داو دمنصــــور  .10

 .2016 / 2015 ،جمعة محمد خيضر بسكرة ،تخصص قانون الأعمال ،دكتوراه العلوم في الحقوق
 :  الماجستير رسائل -1
بحـث مقــدم لنيـل شــهادة الماجســتير في القـانون الخــاص  ـ  ،في مجــال المنافســة " الاختصـاص"  ،بـوحلايس إلهــام .1

 .2005 / 2004السنة الجامعية  ،جامعة قسنطينة منتوري ،كلية الحقوق  ،تخصص قانون أعمال
قمع الاتفقات في قانون المنافسة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون ، فـرع قـانون ،  د الشريفنتواتي مح .2

 .    2007أعمال ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
، قــانون، فــرع قــانون  ، ضــبط الســوق علــى ضــوء قــانون المنافســة، مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير جــرادي يمينــة .3

 .   2006/2007السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عام، كلية الحقوق والعلوم 
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، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة  ، حمايـــة المنافســـة مـــن الاســـتغلال التعســـفي لوضـــعية التبعيـــة الاقتصـــادية جـــواد عفـــاف .4
،  ، كليـــة الحقـــوق ، جامعـــة قســـنطينة اســـتهلاك ، فـــرع قـــانون أعمـــال تخصـــص منافســـة و الـــدكتوراه في القـــانون

   . 2018-2017السنة 
كليـة   ،رسـالة ماجيسـتير ،اللاسـلكيةو المواصـلات السـلكية و المركـز القـانوني لسـلطة ضـبط البريـد  ،زعـاتري كريمـة .5

 .20122011/،جامعة بومرداس ،الحقوق
الممارســــات التجاريــــة، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في و سميحــــة عــــلال، جــــرائم البيــــع في قــــانوني المنافســــة  .6

 .2005-2004منتوري قسنطينة، سنة القانون، كلية الحقوق جامعة 
، مذكرة نيـل شـهادة الماجسـتير في  القانون المقارن وشفار نبيلة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري  .7

 .، جامعة وهران العلوم السياسيةو ، كلية الحقوق  القانون الخاص
الإنــــدماج " مــــذكرة ماجســــتير في العلــــوم المصــــرفي مــــن حــــلال عمليــــات  وضــــيف روفيــــة : " اســــتراتيجية النمــــ .8

 .2005 – 2004 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،الإقتصادية
شـهادة الماجسـتير في العلـوم القانونيـة،  بكر، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مـذكرة لنيـلو اب عباد كرالفة .9

 .  24/06/2013وهران الجزائر، العلوم السياسية، جامعة و تخصص قانون الأعمال المقارن، كلية الحقوق 
محمد الشـريف، الممارسـات المنافيـة للمنافسـة في القـانون الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه، دولـة في القـانون،  كتو .10

 .   2005قانون عام كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
جســــتير في العلــــوم ضــــبط النشــــاط الاقتصــــادي، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماو كحــــال ســــلمة، مجلــــس المنافســــة  .11

 .05/11/2009كلية الحقوق جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر،   ،القانونية فرع قانون الأعمال
ة د، مــــذكرة لنيـــل شــــهافي ظــــل قـــانون المنافســـة ،النظـــام القـــانوني للتجميعــــات الإقتصـــادية ،نجـــاة بـــن جــــوال .12

 ،تيــزي وزو ،السياســية جامعـة مولــود معمــريالعلــوم و كليــة الحقـوق   ،فــرع قـانون أعمــال ،الماجيسـتر في الحقــوق
 . 2012 – 2011السنة الجامعية 

 المقالات :  -ج
، المجلــة الجزائريــة للعلــوم  ، دور لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات في ضــبط ســوق التأمينــات إرزيــل الكاهنــة .1

 .   2011،  القانونية والاقتصادية والسياسية. العدد الأول
 Legal procedures for theالإجــراءات القانونيـة لانـدماج الشــركات التجاريـة " "   ،بلبـة ريمـة .2

merger of commercial companies، بكر بلقايـد و جامعة أبـ ،مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانية
 .( 2022)  01/ العـــدد:  15الجزائر،  المجلد  –تلمسان  –
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المجلـــد ،القانونو دفـــاتر السياســـة  ،الســـوق المصـــرفية "القـــرض في ضـــبط و " دور مجلـــس النقـــد  ،بلحـــاجي أحمـــد .3
 ( 2021، ) 03العدد  ،13

، العدد  ، مجلة معارف : قسم العلوم القانونية افسة في ضبط السوق الحرةن، دور مجلس الم بلحارث ليندة .4
 . 2016، ديسمبر 21

العلــوم الإنســانية، المجلــد ب، بــن حملــة ســامي، مفهــوم انــدماج الشــركات التجاريــة في القــانون التجــاري، مجلــة  .5
 .2007، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، ديسمبر 28العدد 

، حمايــة مبــدأ المنافســة مــن التعســف في اســتغلال وضــعية الهيمنــة علــى الســوق، دراســة  بــن عبــد القــادر زهــرة .6
، كليــة 01مجلــة الدراســات القانونيــة المقارنــة، العــدد تحليليــة في التشــريع الجزائــري علــى ضــوء نظــيره الفرنســي، 

 . 2019سنة   ، الشريعة والاقتصاد بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة
، مجلة الحقوق  ، مدى مشروعية السلطة القمعية المخولة للسلطات الإدارية المستقلة بن عمران سهيلة .7

 .  2020جوان   ، العدد الثاني والعلوم السياسية
حمايــة المنافســـة مــن الممارســـات المقيــدة لهـــا، كليــة الحقـــوق و ، مجلــس المنافســـة كآليــة للترقيـــة  بــن لشــهب أسمـــاء .8

 2016، ديسمبر  ولالاعمال، العدد وقانون الا،  مجلة البحوث في العقود 1 جامعة قسنطينة
ــــح .9 ــــر ،بــــن معمــــر راب ــــس الدولــــة في الجزائ ــــرة البحــــوث  ،الوظيفــــة القضــــائية لمجل ــــة دائ ــــة و مجل الدراســــات القانوني

 2018جانفي  –العدد الرابع  ،النظم السياسيةو مخبر المؤسسات الدستورية  –السياسية و 

وكـــالتي المنـــاجم : آليـــة جديـــدة و " الطـــابع التجـــاري لوكـــالتي المحروقـــات  ،-أســـتاذة باحثـــة  –بوالخضـــرة نـــورة  .10
العلـوم السياسـية و كليـة الحقـوق   ،السياسـية و راسـات القانونيـة الدو مجلة المنـار للبحـوث  ،للضبط الإقتصادي ؟

 .2017سبتمبر  ،العدد الثاني ،جامعة جيجل
المجلــة الشـــاملة  ،الإشـــراف علــى الســوق الماليـــةو رقابتهـــا في ضــبط و دور لجنـــة تنظــيم البورصــة  ،بــوالقرارة زايــد .11

 .2021جوان  ،جامعة جيجل ،العلوم السياسيةو كلية الحقوق   ،للحقوق
السياسـية، و بوسعيد ماجدة، الاتفاقيات المحظورة المفيدة لمبدأ حرية المنافسة،مجلة المفكر للدراسات القانونية  .12

 2018العلوم السياسية، سبتمبر، و ، جامعة فاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق 03العدد 

انون العــدد العاشــر، القــو الواقــع، مجلــة دفــاتر السياســة و جهيــد ســحتوت، مجلــس المنافســة الجزائــري النصــوص  .13
 2018سنة 
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مجلــة المنتـدى  ،إستراتيجية الاندماج كآلية لتحسين الميزة التنافسية للمؤسسة ،بن منصور موسى ،زهار آسيا .14
مخــــبر الدراســــات والبحــــوث في التنميــــة الريفيــــة، جامعــــة بــــورج بــــوعريريج،  ،للدراســــات والأبحــــاث الاقتصــــادية

 .( 2019)/ العـــدد:الخاص  03المجلد  ،الجزائر
 – الاقتصــــاديةقتصــــادي في مــــنح تــــرخيص لعمليــــات التجميعــــات ، دور ســــلطات الضــــبط الا ســــعدية قــــني .15

العــدد  ،جامعـة الـوادي ،القضـائية و مجلـة الدراسـات الفقهيـة  –الفرنسـي و دراسـة تحليليـة بـين القـانون الجزائـري 
 .2016جوان  / 1437( شعبان 2)
لعقـابي  '' رقابـة التجميعـات الإقتصـادية كآليـة قانونيـة لوقايـة النظـام شمس الدين بشير الشـريف، د. سميحـة  .16

( جـــانفي  25عـــدد خـــاص ) العـــدد التسلســـلي  – 13العـــام التنافســـي ''، مجلـــة الإجتهـــاد القضـــائي، المجلـــد 
2021، 

الآثــار    " دراســة مقارنــة بتنظيمــات و الأشــكال و المفهــوم  ، انــدماج الشــركات،عبــد العزيــز بــن ســعد الــدغيثر .17
 .book.com-https://www.noorمن الموقع  الكترونيدولية  " كتاب و إقليمية 

العلـوم و مجلـة القـانون  ،الإحتكار القانوني كأساس لقيـام عمـل الوسـيط في عمليـات البورصـة،فتيحة بن عزوز .18
 .2018جانفي  ،الصادرة عن المركز الجامعي بالنعامة ،1العدد  ،4 المجلد ،السياسية

مداح عبد الباسط، الممارسات المقيدة للمنافسة في مجال الأسعار على  -عمران-فرحات عباس، هباش  .19
 .2017سنة  04المحاسبة، العدد و ضوء النصوص المتعلقة بالمنافسة، مجلة البحوث في العلوم المالية 

 ،العـدد الثـامن ،مجلـة العلـوم الإنسـانية .نظرة عامة على التحـولات الاقتصـادية في الجزائـر ( كربالي بغداد، ) .20
 .2005جانفي  ،جامعة محمد خيضر بسكرة

 ،المجلـــد الســـابع ،مجلـــة صـــوت القـــانون ، الإقتصـــادي ذات الطـــابع التجـــاري طبت الضـــســـلطا ،محمـــد زعيـــتر .21
نــوفمبر  ،تيسمســيلت ،المركــز الجــامعي أحمــد بــن يحــي الونشريســي ،العلــوم السياســيةو كليــة الحقــوق   ،2العــدد 
2020 . 

، اختصاصــات لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات في تطبيــق قــانون المنافســة، مجلــة الباحــث  مــرزوق بوخالفــة .22
 . 2016،  ، العدد الثامن للدراسات الأكاديمية

ســة مقيــدة للمنافســة، مجلــة المفكــر، مــزغيش عبــير، التعســف في اســتغلال وضــعية التبعيــة الاقتصــادية كممار  .23
 .العلوم السياسيةو ، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق 11العدد 

 .  2001، ، العدد الأولدارةالا، مجلة  ، السلطات الإدارية المستقلة ناصر .24

https://www.noor-book.com/
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النظــام القــانوني للإتفاقــات المحظــورة في القــانون الجزائــري ، مجلــة البحــوث في العقــود و قــانون  ، نجــاة ســعيود .25
 .   2016الأعمال ، العدد الأول ، جامعة جيجل ، ديسمبر 

والي عبد اللطيف، ط. د رحموني عبد الرزاق " رقابـة التجميعـات الإقتصـادية كآليـة لحمايـة المنافسـة "، مجلـة  .26
 . 2018ديسمبر  5لقانونية والسياسية العدد معالم للدراسات ا

 النصوص القانونية :  - ثالثا

  : الدساتير 
المتعلــق بنشــر نــص تعــديل الدســتور الموافــق  ،1989فيفــري  28المــؤرخ في  ،18-89المرســوم الرئاســي رقــم  .1

 .1989مارس  01الصادرة في  ، 09العدد  ،ج.ر.ج.ج  ، 1989فيفري  23عليه في استفتاء 
الصــــــــــادرة بتــــــــــاريخ  ، 76ج ر عــــــــــدد  ،1996/11/28المــــــــــؤرخ في  ، المعــــــــــدل 1996ســــــــــنة دســــــــــتور  .2
08/12/1996. 

  : النصوص التشريعية 
 : القوانين -

 .   1990لسنة  14، يتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 1990، مؤرخ في أفريل 90/07قانون رقم ال .1
الصــادرة  ،29العــدد  ،الجريــدة الرسميــة ،1998ويوليــ 05المــؤرخ في  ،المتعلــق بالأســعار ،12-89القــانون رقــم  .2

 .الملغى ،1998ويولي 19في 
المــــتمم و المعــــدل  16ج ر عــــدد  ،القــــرضو المتعلــــق بالنقــــد  ،1990أفريــــل  14المــــؤرخ في  ،90/10القــــانون  .3

المـــؤرخ في  ،11/03الملغـــى بموجـــب الأمـــر و  14ج ر عـــدد  ،2001فيفـــري  27المـــؤرخ في  01/01بـــالأمر 
 ،10/04المـتمم للأمـر و المعـدل  ،2003لسـنة  52ج ر عـدد  ،القـرضو المتعلق بالنقـد  ،2008ت أو  26

المـــــؤرخ في  ،17/10المـــــتمم بالقـــــانون رقـــــم  ،2010لســـــنة  ،50ج ر عـــــدد  ،2010ت أو  26المـــــؤرخ في 
 . 2017لسنة   57عدد ج.ر.ج.ج  ،11/10/2017

المتعلــق  بالقواعــد العامــة  ،2000ت أو  05المــؤرخ في  ،05/2000المــؤرخ في  2000/03 القــانون  رقــم  .4
المـؤرخ في  ،18/04الملغـى بموجـب القـانون  ،48عدد  ج.ر.ج.ج  ،اللاسلكيةو المواصلات السلكية و للبريد  
 ،(ARPCE ) الإتصـــالات الإلكترونيـــة  و المتعلـــق بالقواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالبريـــد  ،2018مـــاي  10

 .2018ماي  13الصادرة بتاريخ  ،27عدد ج.ر.ج.ج 
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يحــــدد القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بالبريــــد والمواصــــلات  2000ت أو  05ؤرخ في المــــ 04-2000قــــانون رقــــم ال .5
 . 2000لسنة  48عدد ج.ر.ج.ج ،  اللاسلكية السلكية و

،  يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 2002فيفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم ال .6
 .2002لسنة  8، العدد ج.ر.ج.ج 

المؤرخ في  07-95يعدل ويتمم الأمر رقم  20/02/2006، مؤرخ في  06/04القانون رقم  .7
 .  2006/03/12لسنة  15، العدد ج.ر.ج.ج ،  ، المتعلق بالتأمينات25/01/1995

لعـــام  50 عــددج.ر.ج.ج ،  المتعلــق بالمحروقــات ، 2005أفريـــل  28المــؤرخ في  ،07-05القــانون  رقــم    .8
ـــة  29المـــؤرخ في  ،06/10المـــتمم  بموجـــب الأمـــر و المعـــدل  ،2005  48عـــدد  ج.ر.ج.ج  ،2006جويلي
 . 2006لسنة 

غشـــــــت  15المؤرخـــــــة في  46عـــــــدد ج.ر.ج.ج ،  2010غشـــــــت  15المـــــــؤرخ في  05-10لقـــــــانون رقـــــــم ا .9
 .18/08/2010الصادرة في  ،46ج ر عدد  ،03/03المتمم للأمر و المعدل  ،2010

مـؤرخ في  58عـدد  ج.ر.ج.ج  ،يتضمن قانون المناجم ، 2014فبراير  24مؤرخ في  05-14قانون رقم  .10
 .2014أكتوبر  1
 . 2017لسنة   57عدد ج.ر.ج.ج  ،11/10/2017المؤرخ في  ،17/10القانون رقم  .11
 79، ج.ر.ج.ج عدد 0507/عدل للقانون ، الم2019ديسمبر  11المؤرخ في   13/19لقانون رقما .12

 . 2019ديسمبر  22المؤرخة في 
 امر : و الأ -

بموجــب القــانون  ، الملغــى المتعلــق بتنظــيم مؤسســات القــرض 1971جــوان  30المــؤرخ في  71/47الأمــر  .1
 .   المتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أو ت  19المؤرخ في  86/12رقم: 

، صـــادر  13، العـــدد رقـــم ج.ر.ج.ج ،  بالتأمينـــات، يتعلـــق 1995ينـــاير  25الموافـــق  07-95لأمـــر ا .2
 .  1995مارس  08بتاريخ 

ـــاير  25الموافـــق  1415شـــعبان عـــام  23مـــؤرخ في  06-95الأمـــر رقـــم  .3  ،المتعلـــق بالمنافســـة  1995ين
 .) ملغى ( 1995سنة  09عدد ج.ر.ج.ج 

المـؤرخ  93/10يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقـم  2003 جانفي  17المؤرخ في  03/04القانون رقم  .4
، المعدل و المـتمم بموجـب الأمـر  34عدد  ج.ر.ج.ج ، ببورصة القيم المنقولة المتعلق 1993مايو23في 
 .  03عدد ج.ر.ج.ج ،  1996جانفي  10، المؤرخ في  96/10
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المؤرخــة في  43رقــم  ،ر.ج.ج(المتعلــق بالمنافســة )ج. 2003جويليــة  19المــؤرخ في  03-03الأمــر رقــم  .5
 ج.ر.ج.ج ،  2008جــوان  25المــؤرخ في  12-08المــتمم بالقــانون رقــم و المعــدل  2003جويليــة  20

 2010غشـــــــت  15المـــــــؤرخ في  05-10بالقـــــــانون رقـــــــم و  2008جويليـــــــة  2المؤرخـــــــة في  36عـــــــدد 
 .2010غشت  15المؤرخة في  46عدد ج.ر.ج.ج 

لســـنة  52عـــدد  ج.ر.ج.ج  ،القـــرضو المتعلـــق بالنقـــد  ، 2008ت أو  26المـــؤرخ في  ،03/11الأمـــر  .6
لسـنة  ، 50عـدد  ج.ر.ج.ج  ،2010ت أو  26المـؤرخ في  ، 10/04المتمم للأمر و المعدل  ، 2003
لســــــنة   57عـــــدد  ج.ر.ج.ج  ،11/10/2017المـــــؤرخ في  ،17/10المـــــتمم بالقـــــانون رقــــــم  ،2010
2017 . 

المــتمم بالقــانون  ،2010لســنة  ،50عــدد  ر.ج.ج ج. ،2010ت أو  26المــؤرخ في  ،10/04الأمــر  .7
 . 2017لسنة   57عدد  ج.ر.ج.ج  ،11/10/2017المؤرخ في  ،17/10رقم 

  : القوانين الأجنبية 
المتعلــــق بالمنافســــة  ، 1991جويليــــة   29مــــؤرخ في  ،1991لســــنة  64الفصــــل الســــابع مــــن القــــانون عــــدد  .1

 ،15/09/2015المـؤرخ في  ،36/2015بموجـب القـانون عـدد الملغـى و المـتمم و المعدل  ،الأسعار التونسي و 
 .الأسعارو المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة 

  : المراسيم التنظيمية 
، المتضـــمن إلغـــاء جميـــع الأحكـــام 18/10/1988ؤرخ في المـــ 201 – 28 التنفيـــذي رقـــم  المرســـوم .1

التنظيمية التي تحول المؤسسات الإستراتيجية ذات الطابع الاقتصـادي التفـرد بـأي نشـاط اقتصـادي أو 
 .1988-10-19، في  42، عدد ج.ر.ج.ج احتكار للتجارة، 

 مــن المرســوم 32طبيــق المــادة يتضــمن ت 1996مــارس  11الموافــق  102-96المرســوم التنفيــذي رقــم  .2
 .  10-93لتشريعي رقم ا
 يتعلق  بالترخيص لعمليـات التجميـع،22/06/2005المؤرخ ف ،05/219المرسوم التنفيذي رقـم   .3

 . 2005/06/22: الصادرة في ،43عدد ج.ر.ج.ج ، 
 ومــــــاي 23الموافــــــق  ، 1413ذي الحجــــــة عــــــام  02مــــــؤرخ في  ، 10-93المرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم  .4

المـتمم بموجـب الأمـر و المعدل  ، 34عدد رقم  ،ج.ر.ج.ج  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، 1993
 .03عدد ج.ر.ج.ج  ،1996جانفي  10المؤرخ في  ،96/10رقم 
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، يوضـح مهـام لجنـة الإشـراف علـى  2008أفريـل  13، مـؤرخ في 113-08المرسـوم التنفيـذي رقـم  .5
 .   2008أفريل  13، مؤرخ في:  20 عدد ج.ر.ج.ج التأمينات 

 
 النشرات الرسمية للمنافسة :و التقارير السنوية  -رابعا

    :على الرابط ،160ص  ،2005التقرير السنوي لعام  ،مجلس المنافسة التونسي -
WWW.CCT.GOV.TN،  : على  10/05/2023تاريخ الزيارةh  00 :21. 

 
 المراجع باللغة الفرنسية  : و المصادر  – خامسا

 
- BLAISE Jean BERNARD, droit des affaires , LGDJ , Paris, 1999, P 452. 

- Zouamia Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la 

concurrence et les autorités de régulation indépendantes dans le domaine 

économique et financier, Université de bejaia, le 23-24 Mai 2007 

http://www.cct.gov.tn/
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 ملخص:
والسلطات الضبط القطاعية يعملان سوياً للحفاظ على المنافسة العادلة في الأسواق الاقتصادية، مجلس المنافسة 

وضمان توفر الخدمات والمنتجات بأسعار معقولة وجودة عالية، وحماية حقوق المستهلكين وتشجيع الابتكار والكفاءة 
يتولى  ، والمنافسة في الأسواق الاقتصادية وتعزيزمجلس المنافسة هيئة تنظيمية تهدف إلى حماية ، هذا و يعد الاقتصادية

يتمثل  ، كماوجود انتهاكات لقوانين المنافسة المجلس مهمة فحص ومراقبة التجميعات الاقتصادية والتحقق من عدم
دور المجلس في منع السلوك المنافس غير العادل مثل الاتفاقيات الاحتكارية وسيطرة الشركات على السوق وإساءة 

السلطات الضبط القطاعية، فهي هيئات تنظيمية تشرف على القطاعات ، في حين نجد أن ام القوة السوقيةاستخد
الاقتصادية المحددة، مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمالية وغيرها. تهدف هذه السلطات إلى ضمان توفير خدمات 

 .نافسة فيها وحماية حقوق المستهلكينعادلة ومتاحة للجميع في هذه القطاعات، وتنظيم سلوك الشركات الم

ن هذه الهيئات في تبادل و ا، حيث تتععلاقة وثيقة مجلس المنافسة والسلطات الضبط القطاعيةو يربط كل من 
يتم تبادل المعلومات  هذا من جهة و من جهة أخرى ق في مجال تطبيق قوانين المنافسةالمعلومات والخبرات والتنسي

والبيانات بين المجلس والسلطات الضبط القطاعية للكشف عن أي مخالفات محتملة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ 
 .على المنافسة العادلة

 الكلمات المفتاحية : 

 ، قوانين المنافسة . مجلس المنافسة ، سلطات الضبط القطاعية ، التجميعات الإقتصادية 

 

Summary : 

The Competition Council and sectoral regulatory authorities work together to 

maintain fair competition in the economic markets and ensure the availability of 

services and products at reasonable prices and high quality, while protecting 

consumer rights and promoting innovation and economic efficiency,The 

Competition Council is a regulatory body aimed at protecting and promoting 

competition in economic markets. The Council is responsible for examining and 

monitoring economic mergers and verifying the absence of violations of 

competition laws. Its role lies in preventing unfair competitive behavior such as 

cartels, market dominance, and abusive use of market power. 

As for sectoral regulatory authorities, they are regulatory bodies overseeing 

specific economic sectors such as energy, transportation, telecommunications, 

finance, and others. These authorities aim to ensure the provision of fair and 

accessible services to all in these sectors, regulate the behavior of competing 

companies, and protect consumer rights. 



 

 
 

There is a close relationship between the Competition Council and sectoral 

regulatory authorities, where these entities collaborate in exchanging information, 

expertise, and coordination in the enforcement of competition laws. Information 

and data are exchanged between the Council and sectoral regulatory authorities to 

detect potential violations and take necessary measures to maintain fair 

competition. 

key words : Competition Council, sectoral regulatory authorities, economic 

mergers, competition laws . 

 


